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 المسئولیة المدنیة للموثق
  . مصطفي راتب حسن علي

  .سلطنھ عمان  البریمي ، البریمي ، جامعة القانون ،كلیھ القانون المدني ، قسم 
  ratab@buc.edu.om:البرید الالكتروني 

  : ملخص البحث 
قبل الولوج  إلي تحلیل التنظیم القانوني لمھنة التوثیق وصولا إلي تحدید المسؤولیة 

بحث تمھیدي وثلاث مباحث أخري تناولت في : القانونیة للموثق  قمت بتقسیم البحث إلي 
التوثیق المبحث التمھیدي ماھیة التوثیق لغة واصطلاحا وقمت بإبراز أھمیة وخصائص 

وتعرضت في المبحث الأول لأركان مسؤولیة الموثق المدنیة حیث تناولت في المطلب الأول 
الخطأ في نطاق مسؤولیة الموثق والمطلب الثاني ركن الضرر والمطلب الثالث علاقة السببیة 
وتم تخصیص المطلب الثاني بعنوان آثار مسؤولیة المدنیة للموثق وقمت بتقسیم إلي ثلاث 

 الدعوة أطراف الثاني والمطلب المطلب الأول لإبراز الاختصاص لدعوة المسؤولیة: مطالب
 المبحث وخصصت المبحث بالتخصیص وقمت الدعوة في الحكم الثالث والمطلب  وتقادمھا

 الأول المطلب ھما مطلبین خلال من بدراستھ وقمت التعویض بقیمة الرجوع بعنوان الثالث
 عن الناجمة الأضرار ضمان الثاني المطلب،  المصري نظامال في المسؤولیة علي الرجوع
  : والتوصیات منھا النتائج بعض إلي البحث أخر في انتھیت ثم فرنسا في التوثیق أعمال

  :أولا النتائــج
لازالت التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي محل خلاف بین القضاء والفقھ، وبالتالي 

الوصفین محل خلاف أیضاً، الأمر الذین نتج عنھ في معظم لازالت الآثار المترتبة على كلا 
وبصورة مباشرة  –الأحیان الإفلات من المسئولیة بإلقاء تبعتھا وتحمیلھا للدولة، ویؤدي ذلك 

إلى خلق إحساس لدى الموثق بأنھ لا یُسأل عن كل أخطائھ، مما یخش معھ أن یؤدي بدوره  –
یام بأعباء وظیفتھ، ونعتقد أیضاً أن ھذا الأمر قد یؤدي إلى فقده حاسة الاھتمام والدقة لدى الق

إلى تحول الموثق عن عملھ الفني القانوني المتخصص إلى الشعور بأن مھنتھ مجرد عمل 
وظیفي روتیني دون أن یؤده بشكل أكثر مھنیة فینعكس ذلك في نھایة الأمر بصورة سلبیة 

في وضع قواعد خاصة لمسئولیة الموثق على الممارسة المھنیة ذاتھا، مما استوجب التفكیر 
 .عن أخطائھ المھنیة

  .التوصیــات: ثانیاً
من المھم التشدد عند وضع شروط شغل الوظیفة لتتناسب مع أھمیتھا وخطورة الآثار الناجمة 
عن ممارسة مھامھا، فمثلاً ضرورة وضع قید یحظ على مكتسبي الجنسیة المصریة ممارسة 

ولائھم الوطني خلال فترة زمنیة معینة، كما لوحظ أن المشرع لم  المھنة إلا بعد التأكد من
یشترط في الموثق أن یكون حاصلاً على مؤھل متخصص إلا بعد إصدار القانون رقم 

، وحتى ھذا الشرط جاء على استحیاء، فلم یخاطب الموثق وحده بل إنھ شمل ٥/١٩٦٤
ضوح أھمیة المھنة في ذھن طوائف فنیة أخرى محاسبیة وھندسیة، مما یؤكد على عدم و

 .المشرع المصري
التوثیق ، الموثق ، الخطأ الشخصي، الخطأ المرفقي ، الضمان الجماعي  :الكلمات المفتاحیة 

  .للمسؤولیة 
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Civil liability of the notary 

Mostafa Rateb Hassan Ali 
Department of Civil Law , Faculty of Law ,University Al 
Buraimi , Al Buraimi, Oman. 
E-mail: ratab@buc.edu.om 
Abstract: 

Before accessing the analysis of the legal organization 
of the documentation profession in order to determine the 
legal responsibility of the notary, I divided the research into: a 
preliminary research and three other sections that dealt with 
in the preliminary research what documentation is, language 
and terminology, and I highlighted the importance and 
characteristics of documentation. The error in the scope of the 
responsibility of the notary, the second requirement is the 
corner of the damage, and the third requirement is the 
causation relationship. The second requirement was devoted 
to the title of the effects of the civil liability of the notary, and I 
divided it into three demands: 

 The first requirement to highlight the competence to call 
responsibility, The second requirement is the parties to the 
call and its obsolescence, The third requirement is the ruling 
on the call ,I assigned the topic, and I assigned the third topic, 
entitled Returning the value of compensation, and I studied it 
through two demands, namely, the first requirement to return 
to responsibility in the Egyptian system ,The second 
requirement is to guarantee damages resulting from notarial 
work in France, Then, at the end of the research, I ended up 
with some results and recommendations. 

First the results: 
The distinction between personal error and attachment is still 
a matter of disagreement between the judiciary and 
jurisprudence, and therefore the implications of both 
descriptions are also disputed, which in most cases resulted 
in escaping from responsibility by throwing its responsibility 

mailto:ratab@buc.edu.om
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and placing it on the state, and this leads - directly - to create 
a sense among the The notary is not questioned for all his 
mistakes, which in turn may lead him to lose his sense of 
attention and accuracy when carrying out his job duties. In a 
more professional manner, this ultimately reflects negatively 
on the professional practice itself, which necessitated thinking 
about setting special rules for the responsibility of the notary 
for his professional mistakes. 

Second: recommendations. 
It is important to be strict when setting the conditions for 
occupying the position in proportion to its importance and the 
seriousness of the effects resulting from the exercise of its 
functions, for example, the necessity of placing a restriction 
on the holders of Egyptian nationality to practice the 
profession only after ensuring their national loyalty during a 
certain period of time, as it was noted that the legislator did 
not stipulate in the notary To have a specialized qualification 
until after the issuance of Law No. 5/1964, and even this 
condition came shyly, as he did not address the notary alone, 
but rather included other technical denominations, accounting 
and engineering, which confirms the lack of clarity of the 
importance of the profession in the mind of the Egyptian 
legislator. 
keywords: Documentation, Notarization, Personal Error, 
Attachment Error, Collective liability Warranty. 
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  مقدمة

= = =  
لا مریة أن المسئولیة المدنیة للموثق تأثرت بالتطورات التي شھدھا المجتمع في  

الوقت الراھن، نتیجة للتغیرات الاقتصادیة المتسارعة، وما استتبعھ من تشابك العلاقات 
ثقافیة في زیادة التعاقدیة بین الأفراد وتنوعھا، كما ساھمت التطورات الاجتماعیة وال

الوعي القانوني لدى الأفراد، الأمر الذي أدى إلى ترسیخ نوع من الثقافة لدیھم جعلھم 
أكثر حرصاً من ذي قبل فباتوا یسعون إلى حمایة أموالھم وحقوقھم بشتى الوسائل 
القانونیة، ونتج عن ذلك زیادة اللجوء إلى الموثق باعتباره المھني الذي یرنون إلى 

  .من خبرتھ القانونیة المتخصصة الاستفادة
ولقد كان للتطور الذي لحق مھنة التوثیق ذاتھا دوراً واضحاً في الاھتمام 
بالمسئولیة  المدنیة الناجمة عن ممارسة المھنة، تلك المھنة التي أضحت أكثر تعقیداً 

اماتھ واتساعاً عن ذي قبل، نتیجة لزیادة أعباء وسلطات الموثق مما ألقى بظلالھ على التز
القانونیة فتنوعت وتعددت بالتبعیة لذلك، ولعلنا نفسر ذلك بالطبیعة الخاصة للمھنة والتي 
لم تعد معھا مجرد وظیفة عامة یمكن لأي موظف التصدي لھا أو القیام بأعبائھا، مما منح 
مرفق التوثیق أھمیة خاصة ومتمیزة بالنظر إلى جسامة الآثار القانونیة المترتبة على 

  .موثقعمل ال
والنتیجة الحتمیة لما تقدم أن المتعاملین مع الموثق أضحوا یرفضون الاستسلام لما 
قد یُصیبھم من أضرار نتیجة لتدخلھ أو اللجوء إلیھ، ومن ثم فقد نشطوا إلى المطالبة 

  .بالتعویض عن تلك الأضرار والتي لا تكون في الغالب یسیرة
دید من التساؤلات حول مدى كفایة القواعد ولقد أثارت المسئولیة المدنیة للموثق الع

العامة في المسئولیة المدنیة لحمایة المضرورین من خطئھ، فباعتباره موظفاً عاماً لا 
یُسأل إلا عن خطئھ الشخصي، كما أنھ لا یُسأل عن الضرر الذي یكون تنفیذ لأمر صدر 

قد أنھا كذلك، تلك إلیھ من رئیسھ متى كانت طاعة ھذا الرئیس واجبة علیھ أو كان یعت
القواعد تؤكد أن لموثق تابع للدولة، ومن ثم تنطبق علیھ القواعد المنظمة لمسئولیة 
المتبوع عن أعمال تابعھ، وبالتالي یثور التساؤل التالي ھل تُسأل الدولة دائماً عن أخطاء 

  الموثق؟
یة الحقیقة أن القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر جرى مسلكھ بشأن مسئول

الموظف العام عن أخطائھ التي یرتكبھا أثناء قیامھ بأعمال وظیفتھ ونجم عنھا أضرار، 
على وجوب أن یكون الخطأ المستوجب للمسئولیة المدنیة من الأخطاء الشخصیة ولیست 

  .)١(المرفقیة
  
  

                                      
دالرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الإثب�ات وآث�ار الالت�زام،    عب. د)  ١(

، ٢٠٠٨طبع��ة خاص��ة ص��درت لص��الح مش��روع مكتب��ة القاض��ي، ن��ادي القض��اة، مجل��س الدول��ة، ع��ام 
  .١٤٩، ص٩١أحمد مدحت المراغي ، فقرة / تنقیح المستشار
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والواقع أن التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي لازالت محل خلاف بین القضاء 
على كلا وصفي الخطأ محل خلاف أیضاً، الأمر تالي لا زالت الآثار المترتبة والفقھ، وبال

الذي نتج عنھ في معظم الأحیان الإفلات من المسئولیة بإلقاء تبعتھا وتحمیلھا للدولة، وقد 
خلق إحساس لدى الموثق بأنھ لا یُسأل عن كل  –وبصورة مباشرة –نتج عن ذلك 

عن عملھ الفني القانوني المتخصص إلى الشعور بأن أخطائھ، مما أدى إلى تحول الموثق 
مھنتھ مجرد عمل وظیفي روتیني دون أن یؤدهِ بشكل أكثر مھنیة فانعكس ذلك في نھایة 

  .الأمر بصورة سلبیة على الممارسة المھنیة ذاتھا
فإن إعمال القواعد العامة على مسئولیة الموثق تجاه عملائھ : ومن ناحیة أخرى

من المخاطر، لما قد یؤد إلى إثقال كاھل المتضرر بإثبات خطأ  أمر محفوف بكثیر
الموثق ناھیك عن إثبات الضرر الذي حاق بھ من جراء ھذا الخطأ، ومن ثم ضیاع حق 
العمیل المضرور لصعوبة إثبات ھذا الخطأ، وتكون المطالبة بالتعویض أشد معاناة وأشق 

  .من الضرر ذاتھ
ن الاتجاه إلى تحریر المھنة بإضفاء نوع من ولكل الاعتبارات السابقة فقد كا

التبعیة للدولة باعتبار الموثق مكلفاً بأداء خدمة عامة مع منحھ الحق في ممارسة المھنة 
في إطار من التخصص المھني الحر، وھو ما فعلھ التشریع الفرنسي وتبعھ في ذلك 

لمصري قائمة لم التشریع الجزائري، حین ظلت النظرة السائدة للموثق في التشریع ا
تتطور باعتباره لا یعدو مجرد موظف عام، فل یحظ حتى بنوع من التنظیم القانوني 

  .الخاص للمھنة رغم أن نظام التوثیق عُرف في مصر منذ فترة طویلة
وتبین أن الموثق في النظام الفرنسي رغم أنھ یُشارك في تسییر مرفق عام من 

من الدولة بل یتقاضاه من عملائھ شأنھ في ذلك  مرافق الدولة، إلا أنھ لا یتقاضى أجراً
شأن أصحاب المھن الحرة الأخرى، مما ترتب على ذلك أن أصبح الموثق أكثر حیطة 
وحذراً عند قیامھ بعملھ، على خلاف الموثق في القانون المصري الذي یقوم بعملھ وھو 

  .مطمئن إلى كنف الوظیفة العامة
ذا البحث إلى ثلاثة مباحث یسبقھم مبحث وعلى ھذا فسوف نقسم دراستنا في ھ

  :تمھیدي، على النحو التالي
  

  .ماھیة التوثیق: المبحث التمھیدي
  .أركان مسئولیة الموثق المدنیة: المبحث الأول
  .آثار المسئولیة المدنیة للموثق: المبحث الثاني
  .الرجوع بقیمة التعویض: المبحث الثالث
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  المبحث التمهيدي

  ثـــــــــقماهيــــــة المو

قبل الولوج إلى تحلیل التنظیم القانوني لمھنة التوثیق وصولاً إلى تحدید المسئولیة 
القانونیة للموثق استلزم الأمر أن نعرج قلیلاً على أمور ذات صلة بالمھنة من شأن 
التعرض لھا إبراز مدلول فكرة التوثیق ذاتھا، وذلك بالتعرض لمفھوم الفكرة لغة 

  :ان فوائدھا وخصائصھا، وذلك من خلال البنود التالیةواصطلاحاً، وبی
  .مفھوم التوثیق: أولاً

سوف نحاول استظھار مفھوم التوثیق من خلال تعریفھ لغویاً، ثم اصطلاحاً على 
  :النحو التالي
  :التوثیق في اللغة – ١

، ھو الإحكام والإتقان، وما إلیھ من التثبت والتقوي، والائتمان، والاعتماد والتأكد
والواو والتاء والقاف كلمة تدل على  )١(وھو من وثق الشئ توثیقاً فھو موثق، أي أحكمتھ

، ویقال وثق فلان الأمر توثیقاً أي أحكمھ، ووثقت الدابة أحكمت وثاقھا )٢(العقد والإحكام 
بشدة، وتوثق أي تثبت وتقوى واستوثق من الأموال شدد في التحفظ علیھا، ووثق بفلان 

  .)٣(مر الوثیق الثابت المُحكمائتمنھ، والأ
، وسُمیت وثائق من "الوثائق"والوثیقة فالأمر إحكامھ، والأخذ بالثقة، والجمع 

الوثیقة، وھي ربط الشئ لئلا ینفلت ویذھب، والثقة من یُعتمد علیھ في الأمور، ویقال 
م وقد وردت مشتقات كلمة التوثیق في القرآن الكری )٤(وثقت بالشئ أي اعتمدت علیھ"

  .والسنة النبویة دالة دلالة قاطعة على المعنى اللغوي في العدید من المواضع
: وھو العھد المؤكد بالیمین كما في قولھ تعالى" مِیثَاقَھُ " وجاء في القرآن الكریم 

یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ وَالَّذِینَ یَنقُضُونَ عَھْدَ اللّھِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِھِ وَیَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّھُ بِھِ أَن "
وَإِذْ أَخَذْنَا : "ِ، ومیثاقكم في قولھ تعالى)٥("فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ وَلَھُمْ سُوءُ الدَّار

،  )٦("ونَمِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ
فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى : "إحكام قید الأسرى في قولھ: والوثاق وھو

 وَلَوْ إِذَا أَثْخَنتُمُوھُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَھَا ذَلِكَ

                                      
  ).وثق(، مادة ١٩٥٢القاھرة، الطبعة الثانیة، عام لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف، )  ١(
  ).وثق(المصباح، للفیومي، مادة )  ٢(
  )وثق(معجم مقاییس اللغة، مادة )  ٣(
عبداللطیف أحمد الشیخ، التوثیق لدى فقھ�اء الم�ذھب الم�الكي، رس�الة دكت�وراه، جامع�ة الزیتون�ة        . د)  ٤(

  .٢٣، ٢٢م، ص٢٠٠٤ث، دبي، المجمع الثقافي، بتونس، الناشر مركز جمعة الماجد للثقافة والترا
  .٢٥الآیة رقم : سورة الرعد)  ٥(
  .٦٣الآیة رقم : سورة البقرة)  ٦(
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للَّھُ لَانتَصَرَ مِنْھُمْ وَلَكِن لِّیَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَلَن یُضِلَّ یَشَاء ا
  )١("أَعْمَالَھُمْ

، وقال )٢(قضاء االله أحق، وشرط االله أوثق منھا قولھ :  أما في السنَّة المطھرة
لیلة العقبة حین تواثقنا  ت مع رسول االله ولقد شھد: ( - رضى االله عنھ –كعب بن مالك 

فإذا ( -رضي االله عنھما –وفي حدیث معاذ وأبى موسى الأشعري . )٣( )على الإسلام
  .)٤( )رجل عنده موثق

  .التوثیق اصطلاحاً - ٢
  :في الشریعة الإسلامیة –أ 

علم یبحث فیھ عن كیفیة سوق الأحكام الشرعیة المتعلقة : عرَّفھ البعض بأنھ
  . )٥(عاملات في الرقاع والدفاع لیحتج بھا عند الحاجة إلیھابالم

علم باحث عن كیفیة ثبوت الأحكام الثابتة عند القاضي : "كما عرفھ آخرون بأنھ
  .)٦("في الكتب والسجلات على وجھ یصح الاحتجاج بھ عند انقضاء شھر الحال

ضبط الشروط خطة یتولاھا العدول المنصبون لكتابة و"وعند البعض الآخر بأنھ 
  .)٧("بین المتعاقدین في الأنكحة وسائر المعاملات ونحوھا على وجھ یعتد بھ

: ونستخلص من التعریفات السابقة أن التوثیق یرتكز على أمور ثلاثة، الأول
القائمون على عملیة التوثیق أو شخص الموثق وھم العدول أي الكاتبون بالعدل، والذین 

وقد تشدد الفقھ الإسلامي في تحدید أوصافھم، والشروط  بواسطتھم تتم عملیة التوثیق،
الوثیقة، ویشترط أن تكون صالحة للاحتجاج بھا لدى : الواجب توافرھا لدیھم، الثاني

الصیغة، وھي أسلوب كتابة الوثیقة، : القاضي كلما اقتضت الضرورة ذلك، الثالث
المتعلقة بھا في أي  ویشترط أن تكون على وجھ یمكن من ضمان الحقوق وتنفیذ الشروط

  .حال من الأحوال
  :في الفقھ القانوني –ب 

لم یورد المشرع المصري تعریفاً لمھنة التوثیق ولا القائمین علیھا، فخلا القانون 
بشأن التوثیق، وكذلك تعدیلاتھ من تحدید لتعریف التوثیق أو  ١٩٤٧لسنة  ٦٧رقم 

                                      
  .٤الآیة رقم : سورة محمد)  ١(
  .٤/٣٤أخرجھ البخاري في صحیحھ، )  ٢(
خلاصة تھذیب الكمال ف�ي أس�ماء الرج�ال، لأحم�د ب�ن عب�داالله الخزرج�ي الأنص�اري، منش�ور عل�ى           )  ٣(

  :، على موقع مكتبة مشكاة الإسلامیة، وعنوانھ"الإنترنت"ة المعلومات الدولیة شبك
 http://www.ameshkat 

  .، وأورده في كتاب الاستتابة، باب حكم المُرتد والمُرتدة٢٧-٩/٢٦أخرجھ البخاري في صحیحھ )  ٤(
  .٢٤صم، ١٩٨٥مفتاح السعادة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، عام )  ٥(
كش��ف الظن��ون ع��ن أس��امي الكت��ب والفن��ون، مص��طفى ب��ن عب��داالله الح��اج خلیف��ة، مش��ار إلی��ھ ف��ي         )  ٦(

  .٢٤عبداللطیف أحمد الشیخ، التوثیق لدى فقھاء المذھب المالكي، مرجع سابق، ص.د
  .٢٥عبداللطیف أحمد الشیخ، المرجع السابق، ص. د)  ٧(
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من القانون ) ٢(لمسندة للموثق بالمادة الموثق، وإنما اكتفى المشرع بتحدید وسرد المھام ا
  .)١(سالف الذكر

وعلى العكس من ذلك أورد المشرع الفرنسي بالمادة الأولى من قانون فانتوز 
موظف عمومي منوط بھ تحریر العقود : "الحادي عشر تعریفاً للموثق، والتي عرفتھ بأنھ

رسمیة علیھا، وذلك بما التي یقضي القانون أو بناء على طلب المتعاقدین إسباغ صفة ال
یتمتع بھ من سلطة عامة، وللتحقق من ثبوت التاریخ، والتحفظ على بعض المستندات، 

  .وتسلیم الصور التنفیذیة وغیر التنفیذیة
وقد ثار خلاف شدید بین الفقھ الفرنسي حول مدلول التوثیق، والسلطة العمومیة 

ق ھو مفوض الدولة بجزء من بأن الموث: المخولة للموثقین، فذھب فریق إلى القول
إلى أن الموثق لا یعدو كونھ وكیلاً عن الدولة، والبین أن : ، وذلك آخر)٢(السلطة العمومیة

كلا الرأیین لم یعترف بأن الموثق موظفاً عاماً أو أنھ یتحرك في مجالھ الوظیفي بموجب 
ما یعتبر مفوضاً أو أمر صادر لھ من الدولة عند تقدیم الخدمة العامة المكلف بأدائھا، وإن

وكیلاً، وھذا الوصف منحتھ حریة اختیار الوسائل التي تكفل أداءه مھام مھنتھ، فكما قیل 
الموثق یمارس أنشطة تمثل جزء من صلاحیات السلطة العمومیة، ولكن بوسائل تكون لھ 

  .)٣(الحریة في اختیارھا بما یتناسب مع حسن القیام بھ
لیھما، لكونھما یعتبران الموثق مجرد عون بسیط من وقد ھجر كلا الرأیین المشار إ

أن : عوان الجھاز التنفیذي لا أكثر، ولھذا تبنى الفقھ الفرنسي وجھة نظر أخرى ترى
الموثق ھو رجل قانون یحوز بموجب القانون إمكانیة استعمال الصیغة التنفیذیة، وھذه 

إسباغ الصیغة التنفیذیة، وبالتالي المُكنة القانونیة تجعلھ مثل القاضي، فكلاھما لدیھ سلطة 
لا یمكن اعتبار كلاھما وكیلاً عن الجھاز التنفیذي، فھما لا یضمنان التنفیذ الجبري 
لمحتوى محرراتھما، لأن ذلك یتعلق بمھام عھد بھا القانون إلى ھیئات أخرى من ھیئات 

ھا التنفیذ لتنفیذه، ولا الدولة، وأنھما یأمران فقط بالتنفیذ ویعطى ھذا الأمر للھیئة المنوط ب
  .ینصرف ھذا التنفیذ بحال من الأحوال لحسابھا الخاص

إلى أن الموثق والقاضي یحوزان جزء من السلطة " آلان مورو"ویذھب الأستاذ 
العامة بصفة شرعیة، معللاً ذلك بأن الدولة في حقیقة الأمر عبارة عن مجموعة أنشطة 

طات حسب الشروط المحددة سلفاً، وحسب للسلطة العمومیة موزعة على مختلف السل
بثلاث أن الموثق یستفید : قائلاً" مورو"الحاجات المختلفة للمرافق العامة، ویستطرد 

فمھنة التوثیق ھي المھنة شبھ الحرة الوحیدة : صلاحیات للسلطة العامة، أولھا، التفرد
ھا من الوظائف المخولة وضع رمز الدولة على مكاتبھا، مما یدل دلالة قاطعة على أن

أن القانون یخول لمختلف أعوان التنفیذ الحق في حیازة واستعمال خاتماً : السامیة، الثانیة

                                      
  ".تقوم كاتب التوثیق بما"بشأن التوثیق على أن  ١٩٤٧لسنة  ٦٧من القانون رمق ) ٢(تنص المادة )  ١(

)2(  Alain Moreaux: Droit professional notarial, p.27, 28, 30. 
)3(  V. Jean Yaigre et jean francois pillebout: Droit professionnel 
notarial, quatriéme, éd., 1996, p.9. 
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أن للموثق إمكانیة  استعمال أو : یحمل شعار الجمھوریة وعلیھ اسم مستعملھ، والثالثة
إضفاء الصیغة التنفیذیة مباشرة على المحرر على غِرار الأحكام القضائیة، ولھا ذات 

  .)١(قوتھا
وعلى ذلك فقد أضحى من المستقر علیھ في الفقھ الفرنسي أن الموثق رجل قانون 
منوط بھ القیام بوظیفة عامة یمارسھا من خلال إطار مھني حر، ولھذا یُطلق علیھ أحیاناً 

  .)٢(مأموراً رسمیاً، و ضابطاً عمومیاً، أو موظفاً رسمیاً
  

  .أھمیة التوثیق: ثانیاً
یتھ البالغة، فیعتبر التزام التوثیق طاعة وامتثالاً لأمر االله عز وجل، إن للتوثیق أھم

یا أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدیْن إلى أجل : "قال االله تعالى واقتداءً بسنة نبیھ محمد 
مُسمَّى فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یأبَ كاتب أن یكتب كما علمھ االله 

زاماً، أنھ أعدل طریق لضمان الحقوق فیما وصفھ االله بالعدل لا وكفي بھ الت )٣("فلیكتب
ذلكم أقسط : "مناص للمرء إلى العمل بھ، ولیس لھ أن یعدل إلى غیره، قال االله تعالى 

  .، ومن ثم یعد الامتثال للكتابة حفظاً للدین)٤("عند االله وأقوم للشھادة
وحفظھا من الضیاع، إذ أنھ والواقع أن عملیة التوثیق ذا أثر في صیانة الأموال 

یعد من أنجع الوسائل القانونیة لانتقال الحقوق، وتملك الأموال، وصیانتھا، والدفاع عنھا 
عند الاقتضاء، فكان التوثیق النظام الأضمن لإتمام ذلك، كما یعد التوثیق الوسیلة الأقوى 

اسمة عند النزاع، لإثبات الحق عند الاقتضاء، فالمُحرر الموثق لھ الحجة القاطعة والح
وبالتالي فإن توثیق الحقوق بمثابة الضامن لاستمرار وجودھا عند ادعاء الغیر بحق ما 

  .علیھا
كما أن توثیق الحقوق أفضل ضمان لأصحابھا من استیفائھا عند الإنكار، إذ لیس 
لأحد إنكار حق علیھ لآخر تم توثیقھ كتابة، كما لا یمكن لصاحب الالتزام أن یطالب 

ر من الشروط والأوصاف الواردة بالمحرر متى تم إثباتھا في محرر موثق، حیث بأكث
یمكن إنكارھا والمطالبة بأكثر مما التزم بھ إن لم یكن قد تم توثیقھا خاصة عند وفاة أحد 

  .طرفي العلاقة القانونیة
 یُضاف إلى ما تقدم أنھ لما كانت العلاقة القانونیة متعددة ومتنوعة، وكان لكل منھا
أركان انعقاد، وشروط صحة، وموانع معینة تمنع من صحة انعقادھا، وأن ثمة أوجھ 

                                      
)1(  V. Eysset K.: Panonceaux et enseignes du notariat, Institut 
international d'histoire du notariat, 1977, p.13. 
)2(  V. Jean Yaigre et Jeann francois pillebout: Droit professionnel 
notarial, op. cit., p.11. 

 
  .٢٨٢جزء من الآیة رقم : سورة  البقرة)  ٣(
  .٢٨٢جزء من الآیة رقم : سورة البقرة)  ٤(
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بطلان تبطلھا، ولما كانت ھذه الأمور لا یتسنى لعموم الناس العلم بھا، أو الإحاطة 
لیصوغ لھم ما تراضوا " الموثق"بجوانبھا، ومن ثم كان الأحرى بھم اللجوء إلى خبیر 

د یقع منھم مخالفاً للقانون، أو من شأنھ أن یبطل على انعقاده، ویصوب لھم ما ق
محرراتھم وعقودھم، وبذلك تصان الحقوق من التھدید بالضیاع، أو التعرض للبطلان 

  .آجلاً أو عاجلاً
وأخیراً فإن تفعیل التوثیق القانوني من شأنھ إشاعة الأمن یحفظ نظام الدولیة، إذ 

ئنان علیھا، وحفظاً لأھلھا من العبث، أو أنھ بصیانة الحقوق وتمكین أصحابھا من الاطم
التلف، أو الاعتداء، أو الاختلاس، وصیانة الأعراض على أھلھا بالتمیز بین النكاح 
والسفاح وإثباتاً لنسب الأبناء للآباء، وأخیراً فیھ تحفظ المروءات، والأقدار لأھلھا بحسم 

عیش المجتمع كلھ على مادة الخصومات، وسد باب النزعات بینھم، ویتحقق ذلك كلھ ب
أساس من السلام الاجتماعي، مما یحفظ للدولة كیانھا، ویضمن سلامة بنائھا، وكف 

  .الشقاق، والنزاع، والخلاف بین أبنائھا
  .خصائص التوثیق: ثالثاً

الواقع أن التوثیق یتمتع بعدة خصائص وسمات تجعلھ یمیز مھنتھ من المھن 
  :ویمكن إجمالھا في الخصائص التالیةوالوظائف الأخرى التي قد تشتبھ بھ، 

  .التوثیق مؤسسة إجرائیة – ١
 –الملغاة -م ١٩٤٧لسنة  ٦٨من قانون التوثیق المصري رقم ) ١(كانت المادة 
 )١(م بشأن تنظیم مصلحة الشھر العقاري والتوثیق١٩٦٤لسنة ) ٥(بالقرار بقانون رقم 

یقضي القانون أو یطلب  تُنشأ مكاتب تتولى توثیق المحررات التي"تنص على أن 
المتعاقدون توثیقھ، وتتبع ھذه المكاتب مصلحة الشھر العقاري ویُعین عددھا ومقر كل 

  ".منھا واختصاصھ بقرار من وزیر العدل
قراراً یتعین عند  ١٩٤٧أكتوبر  ٢١ونفاذاً لھذا النص فقد أصدر وزیر العدل في 

تُنشأ : " في مادتھ الأولى على أن ، ونص)٢(مكاتب التوثیق ومقار كل منھا واختصاصاتھا
مكاتب للتوثیق في أسوان والأقصر وسوھاج وأسیوط والمنیا والفیوم وبني سویف 
والجیزة والقاھرة وبنھا وشبین الكوم وطنطا والمنصورة والزقازیق ودمنھور 

: وتنص المادة الثانیة من ذات القرار على أن" والإسكندریة وبورسعید ودمیاط والسویس
  ".اول اختصاص مكتب التوثیق المدیریة أو المحافظة التي یقع في دائرتھایتن"

یتبع مكاتب التوثیق فروع في : " ونصت المادة الثالثة من القرار نفسھ على أن
مختلف الجھات التي بھا محاكم جزئیة أو بھا مأموریات للشھر العقاري، ویعین 

بشأن تنظیم  ١٩٦٤لسنة ) ٥(رقم من القانون ) ١(كما نصت المادة . اختصاص كل منھا

                                      
م�ن الق�انون    ١، ...تُلغى الم�واد  : "م١٩٦٤لسنة ) ٥(من مواد إصدار القانون رقم ) ٥(المادة  نصت) ١(

  ". بشأن التوثیق كما یُلغى كل نص یخالف أحكام ھذا القانون ١٩٤٧لسنة ) ٦٨(رقم 
یُراجع مجموعة التشریعات المصریة في شكل اسطوانات مُدمج�ة، ص�ادرة ع�ن المجموع�ة الدولی�ة      )  ٢(

، الاس��طوانة ٢٠٠٤والاستش��ارات القانونی��ة بالتع��اون م��ع ن��ادي قض��اة مجل��س الدول��ة، ع��ام    للمحام��اة
  ).١(رقم
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تكون مصلحة الشھر العقاري والتوثیق : "على أن )١(مصلحة الشھر العقاري والتوثیق
: من ذات القانون على أن ) ٢(وتنص المادة." مصلحة قائمة بذاتھا وتتبع وزارة العدل

عدد تحدد مكاتب الشھر العقاري والتوثیق ومأموریتھا ودائرة اختصاص كل منھا و".... 
  ".أعضائھا بقرار من وزیر العدل بناء على اقتراح وكیل الوزارة المختص

یكون المشرع قد أسند التوثیق القانوني إلى مكاتب  بمقتضى النصوص المشار إلیھا
متخصصة تتبع إداریاً مصلحة الشھر العقاري والتوثیق، وأناط بالسلطة الإداریة القائمة 

إنشاء ھذه المكاتب وتعیین عددھا، وتحدید  –لعدل وزیر ا –على تسییر مرفق العدالة 
مقر كل منھا، واختصاصاتھ المكانیة والنوعیة، وجعل الأداة القانونیة لذلك إصدار قرار 

أكتوبر  ٢١وزاري، وتنفیذاً لھذا الأمر التشریعي فقد أصدر وزیر العدل قراراً في 
ا، وتتابعت قرارات وزیر بتعین عدد مكاتب التوثیق ومقار كل منھا واختصاصاتھ ١٩٤٧

  .العدل بالإنشاء وتوزیع الاختصاص بعد ذلك
وھكذا فیبدو أن خدمة التوثیق القانوني أسند المشرع المصري تقدیمھا للجمھور 
من خلال تشكیل مؤسسي یضم مجموعة من الموظفین العمومیین، وتضطلع ھذه 

ذ القانون بتوثیق المحررات المؤسسة بتقدیم خدماتھا بصفة دائمة ومنتظمة، تتمثل في تنفی
التي یقضي بتوثیقھا، أو بناء على طلب ذوي الشأن متى لم تكن متعارضة مع أحكام 
القانون، بعد استیفاء شرائط صحتھا، ثم تبادل الإیجاب والقبول من طرفي العلاقة أمام 
 الموثق لیُحرر المحرر بعد ذلك، ویفھرسھ لیخرج في قالبھ القانوني، ویكسبھ الصیغة

  .التنفیذیة التي تجعل منھ حجة على الجمیع
وفي فرنسا یعمل الموثق ضمن تنظیم مؤسسي أیضاً، وھذه المؤسسة تقوم بتقدیم 
خدماتھا بصفة منتظمة من خلال تنفیذ قوانین الدولة في مقابل الحصول على رسم محدد 

 Jeann francois pilleboutمسبقاً بموجب مراسیم تشریعیة، ولذا یذھب الأستاذ 
اعتبار التوثیق بمثابة التجسید الفعلي للقانون فیما یتعلق بالمعاملات الیومیة بین : إلى

الأفراد داخل الموطن وخارجھ، والذي یتم من خلال عمل مؤسسي منضبط یكون الموثق 
  .)٢(فیھ رئیس تلك المؤسسة في میدان تطبیقاتھا وتجسیدھا على أرض الواقع

  .التوثیق قوة إثباتیة -٢
الج القانون الظواھر الخارجیة للمعاملات والتصرفات التي تنشؤھا إرادات یع

الأفراد دون الغوص في أعماقھا وبواطنھا، بعد أن سن لھذه الإرادات شروطاً معینة 
یتعین توافرھا للقول بصحتھا، كما حدد الشكل القانوني لإبدائھا، وھو ما یطلق علیھ 

توافر كل ما سبق وفقاً لما قضى بھ القانون أصبح  القالب القانوني للإفصاح عنھا، فمتى
أي یصبح حجة  –التصرف صحیحاً نافذاً بین طرفیھ، إلا أنھ لا تتحقق لھ الحجیة المطلقة 

                                      
  .٦/١/١٩٦٤عددھا الخامس، الصادر بتاریخ : الجریدة الرسمیة)  ١(

)2 ( V. Jean Yaigre et Jean Francois Pillebout: Droit professional 
notarial, Editeur lexis nexis, 8e éd (15 mai 2009), p.5.  
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تلك الحجیة التي لا تتحقق إلا بالتوثیق أي یصبح للتصرف قوة  –في مواجھة الغیر 
  .ثبوتیة مطلقة

تنظیمي، ویعنى : ن أساسیین أولھماوالواقع أن تلك القوة الثبوتیة تحقق غرضی
بتنظیم نقل الثروة بین أفراد المجتمع سواء أكانوا طبیعیین أو معنویین، مما من شأنھ 

أنھا : تحقیق المراقبة لحركة الأموال الاجتماعیة بالحجة المادیة القاطعة بینھم، ثانیھما
كاتھا إدارة رشیدة، وكل ما توفر الأداة لمادیة للدولة یمكن من خلالھا إدارة أموالھا وممتل

تقدم یستوجب وجود مؤسسة یتوافر لھا آلیات وإجراءات تضمن لھا السرعة في الإنجاز 
  .)١(والفاعلیة في التنفیذ

  .التوثیق مؤسسة لتنمیة موارد الخزینة العامة - ٣
بشأن رسوم الشھر والتوثیق ثلاثة  ١٩٦٤لسنة ) ٧٠(تضمن القرار بقانون رقم 

) ١(ول منھا تحدید أنواع الرسوم وقواعد تقدیر كل منھا، فنصت المادة أبواب تكفل الأ
یُفرض على أعمال التوثیق والشھر وما یتصل بھا من طلبات الرسوم : "منھ على أن

رسم نسبي، وقسم الباب الأول من القانون عینھ إلى  –رسم حفظ  –رسم مقرر : الآتیة
سم من الرسوم الثلاثة المشار إلیھا، ثلاثة فصول خُصص فصل مستقل لبیان أنواع كل ر

وأفرد الباب الثاني لبیان آلیات تحصیل الرسوم وردھا، وتخفیضھا والإعفاء منھا، وتناول 
  .الباب الثالث الأحكام العامة

تحصل مقدماً جمیع الرسوم : من القانون المشار إلیھ على أن) ٢٤(ونصت المادة 
أي إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات  المنصوص علیھا في ھذا القانون قبل اتخاذ

واجبة الشھر یراعى تحصیل الرسوم على عملیتي التوثیق والشھر معاص سواء كان 
  ".المحرر مطلوباً توثیق أو التصدیق على توقیعات ذوي الشأن فیھ

ویبدو من النص سالف الذكر أن المشرع ألزم الموثق قبل القیام بالمھام المسندة 
المحررات التأكد من تحصیل الرسوم المقررة بموجب القانون رقم  إلیھ بتوثیق وشھر

، سواء كان المُحرر مطلوباً توثیقھ أو التصدیق على توقیعات ذوي ١٩٦٤لسنة ) ٧٠(
وعلیھ فإذا امتنع طالب التوثیق أو الشھر عن سداد الرسوم المقرر الشأن فیھ أو شھره، 

ملیة التوثیق، وبھذا أصبح التوثیق یتمیز عن مقدماً امتنع بالتبعیة على الموثق القیام بع
وسیلة من وسائل الدولة الجبائیة التي  –وبحق  –غیره من المھن الأخرى حیث یعتبر 

توفر مورداً من موارد الموازنة العامة، بما یلعبھ من دور حیوي في جلب الموارد المالیة 
الأفراد، ویضفي علیھا  الإضافیة إلى الخزینة العامة بمخلف المعاملات التي یجریھا

  .الموثق الصفة الرسمیة

                                      
)1(  V. Jean Yaigre et Jean Francois Pillebout: op. cit., p.22. 
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  المبحث الأول

  أركان مسئولية الموثق المدنية

كل خطأ سبب ضرراً : من القانون المدني المصري على أنھ) ١٦٣(تنص المادة 
من التقنین لمدني الفرنسي على ) ١٣٨٣(للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض، وتنص المادة 

 عن الضرر الذي یحدثھ لا یفعلھ فحسب، بل أیضاً بإھمالھ كل شخص یكون مسئولاً: "أن
  ".أو بعدم تبصیره

تنعقد بتوافر  –عموماً  –ویبدو من النصین السابقین أن المسئولیة التقصیریة 
وقوع خطأ، تحقق ضرر، وأن یكون ھذا الضرر ناجماً عن : أركان ثلاثة تتمثل في

ثق المدنیة تنعقد بالمثل بحسبانھا مسئولیة الخطأ، واستصحاباً لذلك تنعقد مسئولیة المو
وجوب ارتكاب الموثق خطأ، وأن ھذا : تقصیریة بتحقق متطلبات الأخیرة المتمثلة في

الخطأ أدى إلى ضرر، وأن ثمة علاقة بین الخطأ والضرر تربط بینھما كسبب ونتیجة، 
كتسب بالتبعیة غیر أنھ نظراً لخصوصیة وظیفة الموثق فإن المفاھیم الثلاثة السابقة ا

خصوصیة خاصة، وھو ما سوف نتناولھ بشئ من التفصیل من خلال مطالب ثلاثة على 
  :الوجھ التالي

  اطب اول

  اط  طق و اوق

یعتبر الخطأ أھم أركان المسئولیة التقصیریة، وبالتالي لا تنعقد مسئولیتھ إلا إذا 
الموثق أنھ خطأ ذو طابع خاص، فمن  ثبت ارتكابھ خطأ ما، ومن أھم خصائص خطأ

لا یتمتع كثیر من فئات الموظفین العمومیین الآخرین بسلطات الموثق الوظیفیة، : ناحیة
فكونھ موظفاً عاماً یتعین أن یقع الخطأ منھ حال أو بمناسبة تأدیتھ لأعمال : ومن أخرى

التوثیق، وأخیراً فإن  وظیفتھ، أي یلزم أن یقع الخطأ أثناء مساھمة الموثق في إدارة مرفق
خطأ الموثق بتمیز بأنھ یصدر من مھني محترف، ومن ثم ینظر إلیھ نظرة خاصة، مما 
یثیر نوعاً من التساؤل حول كیفیة تقدیر ھذا الخطأ، وھل یتعین اشتراط درجة معینة 
لجسامتھ من عدمھ، ولھذا آثرنا التعویض، لخصوصیة خطأ الموثق في بند أول، ثم نعقب 

لتعرض لبیان جسامة ھذا الخطأ وأثره في انعقاد مسئولیتھ في بند ثان، وأخیراً ذلك با
  :نعرض لبعض صور خطأ الموثق في بند ثالث، وعلى التفصیل التالي

  .خصوصیة خطأ الموثق: البند الأول
یرتب إخلال الموثق بالتزاماتھ المھنیة انعقاد مسئولیتھ التقصیریة، وبالتالي فأساس 

أ واجب الإثبات الذي یعد قوام المسئولیة الشخصیة، بید أنھ قد یرد على مسئولیتھ الخط
ذلك استثناء یتمثل في قیام المسئولیة على أساس الخطأ المفترض في حالات حددھا 
القانون كالمسئولیة عن فعل الغیر، وھي نوع خاص من المسئولیة یكون المسئول فیھا 

موثق عن خطأ ارتكبھ بنفسھ، وبالعكس فقد شخصاً آخر غیر مرتكب الخطأ، فلا یُسأل ال
یُسأل الموثق عن أخطاء غیره، ومن ذلك مسئولیة المتبوع عن خطأ تابعھ كما في النظام 
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الفرنسي، دون أن یكون المضرور في حاجة لإثبات الخطأ في جانب المتبوع، لأن الخطأ 
ند استظھار یفترض في جانبھ بمجرد إثبات خطأ التابع، وسنحاول من خلال ھذا الب

  :خصوصیة المسئولیة المھنیة للموثق من خلال إلقاء بعض الضوء على النقاط التالیة
  .الخطأ الشخصي للموثق: أولاً

  .الاتجاھات الفقھیة – ١
الموثق موظف عام لذا فھو یُسأل عن أعمالھ الشخصیة عند إخلالھ بأحد واجباتھ 

مال الصادرة منھ في نطاق أعمالھ الوظیفیة المقررة قانوناً، وبالتالي تُسأل الدولة عن الأع
بوصفھا متبوعاً، ویكون خطؤھا في ھذا النوع من المسئولیة من قبیل الأخطاء 

الخطأ الشخصي، : المفترضة، وھو ما أدى إلى ضرورة التفرقة بین نوعین للخطأ ھما
قھ والخطأ المرفقي، ولقد ثار التساؤل حول تحدید ماھیة الخطأ الشخصي، وواجھ الف

نتج عن ذلك تعدد المعاییر التي وضعھا الفقھ الفرنسي ÷ صعوبات في تحدید ماھیتھ
لتحدید الخطأ الشخصي لتمییزه عن الخطأ المرفقي، وسوف نعرض لأھم ھذه المعاییر 

  :على الوجھ التالي
  .معیار الخطأ المنفصل –أ 

وظیفة المادیة وفقاً لھذا المعیار یُعد الخطأ شخصیاً متى أمكن فصلھ عن أعمال ال
، ووفقاً لھذا المعیار یُعتبر العمل الضار منفصلاً مادیاً عن الوظیفة متى )١(أو المعنویة

 )٢(كان لا یتطلب القیام بھ قیام العلاقة الوظیفیة، أي أنھ لا یرتبط مادیاً بواجبات الوظیفة
ة التي وبالترتیب على ھذا فكل خطأ یرتكبھ  الموثق أمكن فصلھ عن العلاقة الوظیفی

یندرج ھذا الخطأ ضمن طائفة الأخطاء الشخصیة، وإن تم بمناسبة  تربطھ بالدولة، عندئذ
أداء الوظیفة إلا أنھ یخرج عن مجال العمل الإداري، ومثال ذلك تعدي الموثق بالسب أو 

  .بالضرب على أحد عملائھ أثناء القیام بإتمام الإجراء
ب الوظیفة القیام بالفعل أو العمل أما الانفصال المعنوي، فیتحقق عندما تتطل

 )٣(الصادر عن الموثق، ولكن یتم ذلك لغرض آخر غیر الذي رمى إلى تحقیقھ الموثق
كأن یقوم بإسداء النصح لعمیلھ لیس لتحقیق مصلحة العمیل، ولكن لتحقیق مصلحة 
أخرى، وكذلك حال عدم تحري الموثق الدقة في البیانات الخاصة بمحل العقد، كأن 

ئ في أوصاف العقار، ویذكر أوصاف عقار آخر، إضراراً بأحد طرفي العقد، وفي یُخط
المثالین السابقین فإن الموثق قام بواجب من واجبات وظیفتھ، إلا أنھ استخدمھ استخداماً 

  .غیر الذي رمى إلیھ القانون

                                      
  .٢٥٠، ص١٩٩٩محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، . د)  ١(
رم��زي الش��اعر، مس��ئولیة الدولی��ة ع��ن أعمالھ��ا غی��ر التعاقدی��ة، مطبع��ة جامع��ة ع��ین ش��مس،           . د)  ٢(

  .٢٠٠م، ص١٩٩٧
  .٦٧٨م ، ص١٩٧٦سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، فضاء التعویض، دار الفكر العربي، . د)  ٣(
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  :تقدیر المعیار
الخطأ الشخصي  أن: "ساند ھذا المعیار فذھب إلى القول )١(الواقع أن بعض الفقھ

: الذي یقع منفصلاً عن ممارسة أعمال الوظیفة مادیاً أو معنویاً، والخطأ المنفصل مادیاً
ھو الذي یرتكب خارج إطار الوظیفة العامة ودون أي علاقة بھا، كأن یصطدم موظف 

فھو الذي یتصل بھا : بسیارتھ بأحد المارة فیصیبھ بضرر، أما الخطأ المنفصل معنویا
ا لوقوعھ أثناء الخدمة، أو باستخدام أدوات العمل، لكنھ لیس من التي یتعرض لھا مادیاً إم

حالة الخطأ العمد الذي یُرتكب تحقیقاً : شاغل الوظیفة، ویكون ذلك في حالتین ھما
لأغراض شخصیة، وحالة الخطأ الجسیم الذي لا یفسر إلا برعونة الموظف أو حمقھ أو 

  ".شدة إھمالھ
محل نقد شدید من الفقھ، إذ أن مسایرة  –وبحق  –معیار كان والواقع أن ھذا ال

منطقھ الذي بُني علیھ یؤدي إلى استبعاد الأخطاء الجسیمة التي قد تقع من الموثق لمجرد 
القول بھاذ المعیار یجعل : "أنھا اتصلت بواجبات الوظیفة، وفي ھذا یقول العمید الطماوي

لتي یقوم بھا لا یُعد خطأ شخصیاً مھما كانت عمل الموظف الذي لا ینفصل عن الوظیفة ا
  .)٢("جسامتھ

ومما لاشك فیھ أن الأخذ بالمعیار السابق من شأنھ أن یؤثر تأثیراً سلبیاً على الأداء 
والذي یتطلب منھ أن یكون شدید الدقة فیما یُجریھ من أعمال  –المھني للموثق 

ن الأخذ بالمعیار من شأنھ أن مما اقتضى أن یكون حذراً متحوطاً، حین أ –وإجراءات 
یجعل الموثق غیر مكترث بأخطائھ طالما أنھا لا تنفصل عن أعمال وظیفتھ، مما من 
شأنھ أن یضطرب معھ مرفق التوثیق اضطراباً شدیداً، والإضرار بمصالح المتعاملین مع 

  .المرفق وبالتالي فقد الثقة فیھ والإحجام عنھ
 یقدر الخطأ في ذاتھ، ولكنھ ینظر إلى شئ خارج كما یعیب ھذا المعیار أیضاً أنھ لا

عنھ، وھو مدى اتصالھ أو عدم ارتباطھ بالواجبات الوظیفیة، والدلیل على ذلك ما استند 
إلیھ الأستاذ الدكتور ماجد الحلو في تأییده للمعیار استعانة سیادتھ بأوصاف خارجیة مثل 

أن المعیار وحده غیر كافٍ لتمییز الأھواء الشخصیة، والخطأ الجسیم، وھو ما یتضح منھ 
  .الخطأ الشخصي

  :معیار الأھواء الشخصیة –ب 
ویطلق على ھذا المعیار أیضاً معیار الخطأ العمدي، لأنھ یبحث في مسلك 

، وبالتالي یعتمد ھذا )٣(الموظف وأھداف عملھ فإذا تبین الأضرار كان خطؤه شخصیاً
ر منھ أثناء القیام بأعمال وظیفتھ شخصیاً المعیار على نیة الموظف، فیكون الخطأ الصاد

حال ثبوت سوء نیتھ، ومن ذلك أن یكون الغرض من العمل لا یستشف منھ تحقیق 

                                      
  .٤٩٣م ، ص١٩٩٩ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، . د)  ١(
  .١٢٧سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص. د)  ٢(
  .٦٩٩م، ص١٩٩٩دیة، دار النھضة العربیة، أنور أحمد رسلان، مسئولیة الدولة غیر التعاق. د)  ٣(
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المصلحة العامة، وإنما كان لتحقیق أغراض شخصیة كالرغبة في استجلاب منافع ذاتیة 
لفعل الضار ، ووفقاً لھذا المعیار فمرد اعتبار ا)١(أو الإضرار بالغیر أو الانتقام منھ

الصادر من الموثق شخصیاً یكون بالنظر إلى سوء نیتھ من عدمھا، وبالتالي ینتفي الخطأ 
  .الشخصي بثبوت حسن نیة الموثق

 وبالترتیب على ذلك تنتفي المسئولیة الإداریة للإدارة بثبوت سوء نیة الموثق
اً بإثبات أن الخطأ الصادر منھ كان لتحقیق أغراض شخصیة، ولم یكن مصطبغ

بالمصلحة العامة، بمعنى آخر فإن التصرف عندما یكشف عن الموثق یضعفھ وأھواه 
  .)٢(وعدم تبصره یُعد خطأً شخصیاً

  :تقدیر المعیار
كان من السھولة توجیھ النقد لھذا المعیار، بحسبان أن تحدیده یعتمد على بواعث 

ة لیس بالأمر الھین، نفسیة داخلیة من الصعوبة التوصل إلیھا، فإثبات حسن أو سوء النی
لأنھ یعتمد على الباعث الدافع للتصرف وھي مسألة داخلة إن لم یكن لھا مظاھر خارجیة 
تزكیھا، فمن العسیر إثباتھا، وفضلاً عن ذلك فالمعیار لا یشمل كل الأخطاء التي ترتكب 

یمكن  من الموظف، لأنھ قد یرتكب خطأ جسیماً بحسن نیة، وبالتالي وفقاً لھذا المعیار لا
أن تنعقد مسئولیة الموثق الشخصیة، فعدم تحري الدقة في تحریر بیانات المحرر محل 
التوثیق ھو من الأخطاء الجسیمة إلا أنھ قد یكون نتیجة حداثة الموثق في الممارسة 

إن ھذا المعیار ینقصھ : "المھنیة، لذا فإننا نُشاطر ما ذھب إلیھ العمید الطماوي القول
  .)٣("الانضباط
  :معیار الخطأ الجسیم – ج

تعتبر فكرة الجسامة من أكثر المعاییر التي یأخذ بھا الجانب الأكبر من الفقھ 
والقضاء سواء في مصر أو فرنسا لتحدید مفھوم الخطأ الشخصي وطبقاً لھذا المعیار 
فیعتبر الخطأ شخصیاً إذا بلغ حداً من الجسامة لا یمكن معھ اعتباره من الأخطاء العادیة 

تي یتعرض لھا شخصیاً إذا بلغ حداً من الجسامة لا یمكن معھ اعتباره من الأخطاء ال
، وعلى ھذا یمكننا أن )٤(العادیة التي تعرض لھا الموظف لدى قیامھ بواجباتھ الوظیفیة

ننفذ لمعرفة نوع الخطأ ھل ھو شخصي من عدمھ بالنظر إلى ما ھو مطلوب من 
ظروف مماثلة لتلك التي ارتكب فیھا الخطأ، الموظف العادي أو متوسط الكفایة في 

فالخطأ الجسیم ھو الخطأ الذي لا یقع من موظف متوسف الكفایة، ومعنى ذلك أننا نأخذ 
بمعیار الرجل العادي الذي یقاس بھ الخطأ عند تقدیر طبیعتھ في نطاق المسئولیة المدنیة 

  .للموظف

                                      
  .٤٩١ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص. د)  ١(
  .٥٢٢م ، ص١٩٩٩محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، . د)  ٢(
  .١٢٥سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص. د)  ٣(
  .٦٩٢مرجع سابق، ص: أنور رسلان. د)  ٤(
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ھ أعمال وظیفتھ أو بسببھا وبالترتیب على ھذا فمتى أخطأ الموثق أثناء تأدیت
فننظر، ھل ھذا الخطأ من الممكن أن یقع من موثق آخر متوسط الكفاءة من عدمھ، فإذا 
كانت الإجابة بالإثبات كان الخطأ شخصیاً، أما إذا كانت بالنفي انتفى الخطأ الشخصي 

  .للموثق وانتفت مسئولیتھ الشخصیة
  :تقدیر المعیار

وضع حد فاصل بین ما یعتبر من الأخطاء الجسیمة من المؤكد أنھ لیس من الیسیر 
والأخطاء الیسیرة، ذلك أن تحدید درجة الجسامة ھي مسألة نسبیة تختلف تبعاً للظروف 

، فما یعتبر خطأ جسیماً في الظروف العادیة یعتبر یسیراً في الظروف )١(المختلفة
  .الاستثنائیة

بر أفضل من سابقیھ، نظراً وبالرغم من النقد السابق إلا أن ھذا المعیار یعت
لموضوعیتھ فھو ینظر إلى الخطأ ذاتھ بغض النظر عن اتصالھ أو انفصالھ عن الوظیفة 
العامة، فضلاً عن سھولة التوصل إلیھ، فمجرد إخلال الموثق بأحد واجباتھ الوظیفیة 

إذا المقررة قانوناً یتحقق التقصیر في جانبھ، وبالتالي یتوجب تحدید طبیعة ھذا الخطأ ف
كان الخطأ لا یمكن تصور وقوعھ من موثق آخر من نفس خبرتھ وفي ذات ظروفھ كان 

  .الخطأ جسیماً، وبالتالي انعقدت مسئولیة الشخصیة
  :اتجاه القضاء الإداري المصري – ٢

الوقع أن المتتبع لاتجاھات القضاء الإداري المصري في شأن الخطأ الشخصي 
ھاً معیناً من الاتجاھات الثلاثة السابقة، وإنما یمكننا للمؤلف العام لا یجده قد آثر اتجا

القول أنھ أخذ بخلیط منھا، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة، فتارة 
یجوز للإدارة أن : "یأخذ بمعیار الأھواء الشخصیة فقضت المحكمة الإداریة العلیا بأنھ

حملت من أضرار عن أخطائھم ترجع على أي من تابعیھا في مالھ الخاص لاقتضاء ما ت
إذا اتسم ھذا الخطأ بالطابع الشخصي، ویكون الخطأ ذا طابع شخصي إذا كان الفعل 
التقصیري یكشف عن نزوات مرتكبھ وعدم تبصره وتغیھ منفعتھ الشخصیة أو قصد 

  .)٢(النكایة أو الإضرار بالغیر
خطأ الشخصي العبرة في تحدید طبیعة ال: "وفي حكم آخر قضت ذات المحكمة بأن

بالقصد الذي ینطوي علیھ الموظف وھو یؤدي واجبات وظیفتھ فكلما كان یرنوا على 
قصد النكایة أو الإضرار أو تغیا منفعتھ الذاتیة كان خطؤه شخصیاً ویتعین تحمیلھ 
مسئولیتھ، فالبحث ینصب على بحث نیة الموظف فإذا كان یھدف من القرار الإداري 

العام أو كان قد تصرف لتحقیق أحد الأھداف المنوط بجھة الذي أصدره تحقق الصالح 
عملھ تحقیقھا والتي تدخل في نطاق واجباتھ الوظیفیة فإن خطأه یندمج في أعمالھ 
الوظیفیة بحیث لا یمكن فصلھ عنھا، فمتى تبین أن الموظف لم یعمل للصالح العام أو 

                                      
  .١٣٢سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص. د)  ١(
  .٢٠/٥/١٩٧٣الصادر بجلسة . ع. ق ١٣لسنة  ١٤٣٧المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٢(



 المسئولیة المدنیة للموثق
   

- ١٧٤٤ -  
 

راط أن یصل ذلك إلى حد دون اشت –كان مدفوعاً بعوامل شخصیة أو كان خطؤه جسیماً 
ارتكاب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ في ھذه الحالة یعتبر خطأ 

  .)١("شخصیاً یُسأل عنھ الموظف في مالھ الخاص
ویبدو جلیاً من الحكم المتقدم أن المحكمة الإداریة العلیا ركزت على معیار الأھواء 

وظف لدى مباشرتھ لواجبھ الوظیفي فمتى الشخصیة، فاتجھت صوب البحث في نیة الم
كان ھدف الموظف تحقیق مصلحة ذاتیة، أو كان ھدفھ الانتقام أو الإضرار بالمنتفع من 
المرفق العام شكل تصرفھ خطأً جسیماً، أما إذا اتجھت نیة الموظف إلى تحقیق الصالح 

صف الخطأ العام بتحقیق الأھداف المنوط بجھة عملھ القیام بھا انتفى عن عملھ و
  .الشخصي

كما أنھا اعتدت بمعیار انفصال العمل بطریق الاستبعاد، ولذا قررت أن وصف 
الخطأ الشخصي ینتفي متى اندمج خطأ الموظف في أعمال وواجباتھ الوظیفیة بحیث لا 
یمكن فصلھ عنھا، ومن ناحیة أخرى أشارت المحكمة إلى معیار الخطأ الجسیم إلا أنھا 

لتطبیق على وقائع الطعن المنظور أمامھا، وأعملت المعیارین أھملت إعمالھ عند ا
الخطأ یعتبر شخصیاً متى كان الفعل : "السابقین، وفي حكم آخر قضت المحكمة بأن

التقصیري یكشف عن نزوات مرتكبھ أو عدم تبصره وتغییھ منفعتھ الخاصة أو قصد 
  .)٢("الإضرار بالغیر أو كان الخطأ جسیماً 

العامل لا یُسأل مدنیاً إلا إذا كان خطؤه الشخصي : "ا قضت بأنوفي حكم حدیث لھ
قد اصطبغ بطابع ینم عن الإنسان بضعفھ ونزواتھ وعدم تبصره، واستھدافھ من وراء 
فعلھ جني مصلحة شخصیة بعیدة عن الصالح العام، أو كان خطؤه جسیماً، أما إذا كان 

ام أو وقع منھ سھواً دون أن یتعمد الفعل الذي أقدم علیھ الموظف یھدف إلى الصالح الع
الإضرار بمصالح الجھة، فإنھ یعد من الأخطاء التي لا یمكن فصلھا عن عمل الوظیفة، 
فالموظف عرضة للخطأ، وفي ھذه الحالة یكون خطؤه مصلحیاً یندمج في أعمال المرفق، 

ة عن حتى لا یُحجم عمال المرافق العام: أساس ذلك –ولا یسأل عنھ في مالھ الخاص 
الإقدام على أعمالھم والقیام بأعباء وظائفھم باذلین فیھا أكبر قدر من العنایة دون تراجع 

  .)٣("أو خشیة
والملاحظ من الحكم الأخیر للمحكمة الإداریة العلیا أنھ بالرغم من تأكید المحكمة 
 على الأخذ بمبادئ المعاییر الثلاثة إلا أنھا ركزت على معیار ارتباط الفعل الضار
بالوظیفة العامة، ویكون ذلك باستھداف الموظف تحقیق المصلحة العامة أو كان من قبیل 
السھو لیس إلا، فبینما ینفصل الفعل عن الوظیفة متى كان الھدف منھ تحقیق أھداف 
أخرى خلافھ، وقد أكدت المحكمة على الارتباط بني الفعل الضار وبین الوظیفة العامة، 

اء المسئولیة الشخصیة للموظف حال اندماج خطئھ في أعمال ولذا بررت المحكمة انتف

                                      
  .١٦/١٢/١٩٨٧ة الصادر بجلس. ع. ق ٢٩، لسنة ٦٣٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
  .١٩/٣/١٩٨٩الصادر بجلسة . ع. ق ٢٩لسنة  ٢٣٧المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٢(
  .١٥/٦/٢٠٠٦الصادر بجلسة . ع. ق ٤٥لسنة  ٥١٠٢المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٣(
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وظیفتھ وواجباتھا نجد أساسھا في عدم إحجام الموظف عن الإقدام على عملھ، والقیام 
بأعباء وظیفتھ باذلاً فیھا أكبر قدر من العنایة دون خشیة أو رھبة الوقوع في الخطأ 

  .وتحمل المسئولیة
عمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي ویكون كذلك ویعتبر الخطأ شخصیاً إذا كان ال

  .إذا كشف عن الإنسان بضعفھ وشھواتھ وعدم تبصره
  .الخطأ المرفقي: ثانیاً

یُعرف بأنھ الذي یُنسب فیھ التقصیر إلى المرفق ذاتھ بصرف النظر عن العاملین 
فیھ، بما یمنع أو یحول بین الموظف وتأدیتھ للخدمات التي یضطلع بھا على الوجھ 

لقانوني الصحیح، وھذا الخطأ یمكن تحدید مرتكبھ من العاملین بالمرفق، وأحیاناً یصعب ا
ویذھب البعض إلى أن نعت . )١(معرفة الفاعل في كلا الحالتین ینسب الخطأ للمرفق ذاتھ

مسئولیة الإدارة ھنا بالشخصیة، ولذا فإنھا تتحمل عبء التعویض عن الأضرار المترتبة 
  .)٢(على الفعل الضار

وبناء على المفھوم السابق یمكن القول أنھ إذا كان الخطأ الشخصي ینسب فیھ 
الإھمال أو التقصیر إلى الموظف ذاتھ، فعلى النقیض من ذلك فالخطأ المرفقي ینسب فیھ 
الإھمال أو التقصیر إلى المرفق ذاتھ بالرغم من أن الفعل أو التصرف الخاطئ قام بھ 

صدر الفعل الضار عن الموظف التابع للمرفق، إلا أنھ لا أحد العاملین بالمرفق، وقد ی
یمكن أو كان الصعب وصف السلوك بالخطأ الشخصي للموظف طبقاً لأي من المعاییر 

، وبالتالي نستطیع القول أن كل خطأ یصیب المتعاملین مع المرفق العام لا )٣(المشار إلیھا
ام بقصد تحقیق المصلحة العامة، یمكن فصلھ عن واجبات الوظیفة أو یرتكبھ الموظف الع

ولا یمكن وصفھ بالجسیم، یندرج ضمن الخطأ المصلحي الذي یتعین تحمیل الدولة 
  .بالتعویض عما قد ینتج عنھ من أضرار

ویترتب على إعمال التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي نتیجة في غایة 
لإدارة من تعویضات من مالھ إلزام الموظف بما تحملھ بھ جھة ا: الأھمیة تتمثل في

الخاص نتیجة خطئھ الشخصي دون المرفقي الذي تظل الدولة مسئولة عنھ، وبالرغم من 
محاولة الفقھ والقضاء وضع معاییر مخالفة لاستظھار الحد الفاصل بین الوصفین، إلا أنھ 

ادات كثیراً ما اكتنف ھذا السبیل كثیر من الصعوبات، مما كان سبباً في تضارب الاجتھ
  .)٤(وتباین الآراء

وقد أقرت المحكمة الإداریة العلیا بذلك صراحة في باكورة أحكامھا في ھذا الشأن 
لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة، تفصل بوجھ قاطع : "فقضت بأنھ

بین الأخطاء المرفقیة وبین الأخطاء الشخصیة، وإنما یتحدد كل نوع من ھذه الأخطاء في 

                                      
  .٤٩٩ – ٤٩٦ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص. د)  ١(
  .٣٥٤م، ص١٩٩٦عبدالواحد الجمیلي، قضاء التعویض، مكتبة الجلاء، المنصورة، محمد . د)  ٢(
  .١٣٩سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص. د)  ٣(
  .١٤٢ – ١٣٤المرجع السابق، ص: سلیمان الطماوي. د)  ٤(
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لة على حدة تبعاً لما یستخلصھ القاضي من ظروف وملابسات مستھدیاً في ذلك كل حا
بعدید من المعاییر منھا نیة الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابھ، فإذا 
كان العمل الضار غیر مصطبغ بطابع شخصي بل ینم عن موظف معرض للخطأ 

تحقیق أحد الأغراض المنوط  والصواب كأن یھدف من التصرف الذي أصدره إلى
بالإدارة تحقیقھا والتي تدخل في وظیفتھا الإداریة فإن الخطأ في ھذه الحالة یكون مرفقیاً 

  .)١(لا شخصیاً
ھذه النظریة نشأت في ظل نظم التوظف : "وإذا كان لنا من تعلیق أخیر نقول أن

داري للدولة ووحدات ھذه النظم التي تشمل الجھاز الإ –المتعلقة بالعاملین بالحكومة 
الحكم المحلي أي عمال المرافق العامة، وابتدع القضاء الإداري ھذه النظریة لحسن سیر 
المرافق العامة بانتظام واضطراد، حتى لا یُحجم عمال المرافق العامة عن القیام 
بواجباتھم الوظیفیة خشیة المسئولیة عن كل ما یقع منھم من أخطاء بمناسبة تسییر 

العامة، وحاولت النظریة وضع ضوابط ومعاییر محددة لاستبعاد الخطأ  المرافق
الشخصي الذي یكشف عن نزوات العامل وأھوائھ، أما الخطأ المرفقي فھو الذي یقع من 

  .عامل معرض للخطأ والصواب بمناسبة تسییر المرفق العام
عات ولقد قنن المشرع التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في التشری

، والمادة ١٩٦٤لسنة  ٤٦من القانون رقم ) ٥٨(الوظیفیة المتعاقبة، فنصت علیھ المادة 
 ١٩٧٨لسنة  ٤٧من القانون رقم ) ٧٨(، والمادة ١٩٧١لسنة  ٥٨من القانون رقم ) ٥٥(

بإصدار قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، وإن دل ذلك على شئ فإنما یدل دلالة 
  .ع الأخذ بھذه النظریة في مجال الوظیفة العامةقاطعة على نیة المشر

أما القضاء الإداري الفرنسي، فالقاعدة العامة في تقریر مسئولیة الإدارة تقوم على 
أساس الخطأ البسیط إلا أنھ في بعض الأحیان لا تنعقد ھذه المسئولیة ما یكن الخطأ 

ة لیست عامة أو مطلقة، وإنما أن مسئولیة الإدار: جسیماً، وبرر الفقھ الفرنسي ذلك بالقول
تتنوع وفقاً لحاجات المرفق وظروف سیره وضرورة المواءمة بین الحقوق العامة 
والخاصة، ولذا اتجھ مجلس الدولة الفرنسي إلى تطلب الخطأ الجسیم لإمكان مساءلة 
الإدارة بالتعویض، وذلك بالنسبة لبعض المرافق العامة التي تنطوي أنشطتھا على 

  .)٢(ما ھو الحال بالنسبة للمرافق الطبیةصعوبات ك
والحقیقة أنھ في نطاق تحقیق المسئولیة المھنیة للموثق إذا كانت التفرقة بین الخطأ 
الشخصي والخطأ المرفقي تكتسي أھمیة كبیرة في القانون المصري، نظراً للصبغة 

بسببھا یجب عند الوظیفیة  البحتة للمھنة التي یرتبط من خلالھا الموثق بالدولة والتي 
البحث في تقدیر مدى انعقاد مسئولیتھ المدنیة أن نقیم تلك التفرقة لتحدید عند من یستقر 
دفع قیمة التعویض عما حاق بالمضرور من أضرار نتیجة إخلال الموثق بأحد التزاماتھ 

                                      
  .٣٠/٣/١٩٦٩ر بجلسة الصاد. ع. ق ١٠لسنة  ١١٨٣المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
حمدي على عمر، المسئولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العام�ة، دراس�ة مقارن�ة، رس�الة دكت�وراه،      . د)  ٢(

  . ٢٥٤، ٢٥٣، ص١٩٩٥كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، دار النھضة العربیة، 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١لعشرون لسنة وا العدد الثالث                                             

      

- ١٧٤٧ -  
 

لتي المھنیة، إلا أن ھذه التفرقة لا تكون لھا أدنى قیمة في القانون الفرنسي والتشریعات ا
تدور في فلكھ كالقانون البلجیكي، وقانون ولایة كیبك الكندیة، وكذلك القانون الجزائري، 
حیث إن الموثق في ھذه التشریعات ولئن كان ضابطاً عاماً یملك جزء من السلطة العامة، 
إلا أنھ یؤدي أعمال مھنتھ بحریة تامة في نطاق من القواعد التنظیمیة، ولھذا فمسئولیتھ 

  .شخصیة في جمیع الأحوال، ولھذا نستبعد مسئولیة الدولة عن أعمالھ تماماً المدنیة
  .كیفیة تقدیر خطأ الموثق: البند الثاني

لاشك أن تحدید طریقة تقدیر خطأ الموثق، یستلزم ابتداءً البحث عن المعیار الذي 
سبة یقاس بھ سلوكھ للجزم بأن ھذا السلوك یشكل خطأ من عدمھ، ثم بعد ذلك بحث مدى ن

ھذا الخطأ إلیھ، ومن ثم تحدید الشخص الذي یتعین علیھ إثبات خطأ الموثق، وھو ما 
  :نتناولھ تباعاً على الوجھ التالي

  .معیار مقیاس خطأ الموثق: أولاً
من المعلوم أن الخطأ التقصیري یعرف بأنھ انحراف في السلوك، فأي تَعدِ یقع من 

یجب علیھ الالتزام بھا قانوناً یعتبر خطأ،  الشخص أثناء تصرفھ یجاوز بھ الحدود التي
وضابط ھذا الانحراف یمكن تصوره بصفة عامة بوجھین أحدھما ذاتي، والآخر 
موضوعي، ففي الأول یكون مقیاس الانحراف شخصیاً، بینما یتحقق الثاني متى كان 

  .المعیار موضوعیاً
لا إلى  ویكون المقیاس شخصیاً بالنظر إلى شخص صاحب السلوك المنحرف،

الانحراف في ذاتھ، فنبحث ھل یعد ما وقع من الشخص انحرافاً في السلوك أي في 
سلوكھ ھو أم لا، فإن تبین أنھ كان یستطیع أن یتفادى الفعل الضار المنسوب إلیھ اعتبر 
مقصراً، وإلا فلا تقصیر یمكن نسبتھ إلیھ، أما إذا كان مقیاس انحراف السلوك یقاس 

من ظروفھ الشخصیة وھذا ھو المعیار الموضوعي والشخص  بسلوك الشخص مجرداً
العادي ھو الرجل الوسط الذي یمثل سواد الناس فلیس بالغبي الجاھل أو شدید الیقظة 
الحریص، وإنما ھو الرجل الیقظ المتبصر، فمن خلال ھذا المعیار نقیس معیار الشخص 

ف للشخص العادي، فإذا وافقھ المنسوب إلیھ الانحراف في السلوك مقارناً بالسوك المألو
فلا یمكن القول بوجود تقصیر، أما إذا لم یتوافق ھذا السلوك مع السلوك المألوف وجد 

  .)١(التقصیر، وتحقق الخطأ مھما یكن من فطنتھ ویقظتھ فقد انحرف وثبت علیھ الخطأ
 وإذا كان المستقر علیھ فقھاً وقضاءً ھو الأخذ بالمعیار الموضوعي لقیاس السلوك

  .المنحرف، فالوضع لا یختلف في مجال التوثیق
وإذا كان الموثق ھو موظف عمومي مھنتھ الرئیسیة ضمان صحة التصرف 
القانوني بالمصادقة علیھ، مما یوجب وضع نموذج تجریدي للصفات التي تعین أن تتوافر 

زى لدیھ لتمكنھ من القیام بواجبھ الوظیفي لخطورة وحساسیة وظیفتھ، وتلك الصفات تع
فھو " الموثق المتبصر"إلى ھذا النموذج التجریدي ویستشف منھا ما یمكننا أن أطلق علیھ 

                                      
ابق، عب���دالرزاق الس���نھوري، الوس���یط ف���ي ش���رح الق���انون الم���دني،  الج���زء الأول، مرج���ع س���   . د)  ١(

  .٧٧٩ص
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لیس فرد عادي لذلك لا تقاس عنایتھ بعنایة الرجل العادي الذي وضع في موقف مشابھ، 
  .وإنما تقاس بزمیلھ الذي ملك ذات القدر من الخبرة والمھنیة متى وجد في الظروف ذاتھا

الموثق مھني، متبصر، ومتخصص في أعمال التوثیق، : أن  ونلاحظ مما سبق
یلجأ إلیھ الأفراد للقیام بعمل من أعمال وظیفتھ، ولذلك كان من الطبیعي علیھ أن یضع 
خبرتھ ومھنیتھ فیما یطلب منھ دون أن یكون في إمكانھ الادعاء بأنھ لا یملك القدرة 

لدیھ قد دفع أفراد المجتمع إلى التعامل  اللازمة للعمل لأنھ بإعلانھ عن توافر تلك المقدرة
معھ على ھذا الأساس، فإذا كان الأمر كذلك فیتحقق معیار الرجل العادي في مجال قیاس 
السلوك المنحرف للموثق بقیاسھ بسلوك زمیلھ الحریص محاطاً بنفس الظروف الخارجیة 

  .للموثق المدعى انحراف سلوكھ
فالموثق یتمتع بمجموعة من : السابق، فمن ناحیةفمن جانبنا نتفق تماماً مع الاتجاه 

الصفات الموضوعیة التي فرضتھا الشروط المتشددة لشغل وظیفتھ، وھذه الصفات لیست 
شخصیة تختلف من موثق إلى آخر، وإنما ھي جوھریة لممارسة النشاط یتعین توافرھا 

تأثیر في نطاق لدى جمیع الموثقین، وبالتالي فالسمات الشخصیة تكاد تكون منعدمة ال
عمل الموثق، ولھذا فالأخذ بالمعیار الموضوعي لتقدیر خطأ الموثق كان الأوجب، ومن 

فإن واجبات الموثق المھنیة والسلوكیة تجعل منھ متخصصاً خبیراً نزیھاً، : ناحیة أخرى
  .ویقظاً یقظة تامة

  .أثر جسامة خطأ الموثق: ثانیاً
وء السلوك غیر العمد الصادر عن الواقع أن القضاء الفرنسي درج على أن س

لموثق لا یشترط لھ درجة معینة بشأن مسئولیتھ لمھنیة عن أعمال التوثیق، فنادراً ما 
تُؤخذ درجة الخطأ في الحسبان لدى تقدیر وقوع الخطأ من عدمھ، فبغض النظر عما إذا 

خطأ حتى  كان الخطأ ناتجاً عن لامبالاة أو إھمال بسیط أو حتى جسیم، فالقاعدة أن أي
  .)١(البسیط یستوجب مسئولیة الموثق بحسبانھ موظف عام

الصفات "ومع ذلك یبقى تقییم خطأ الموثق بالرجوع إلى النموذج التجریدي 
، بمثابة عوامل مشددة لمسئولیتھ "الواجب توافرھا لدیھ واللازمة لضمان سلامة أفعالھ

عن تصنیف الأخطاء غیر  –بصفة عامة  –المھنیة، فبرغم أن القضاء الفرنسي یمتنع 
العمدیة للموثق إلى حال الحاجة إلى تقدیر درجة خطورة سلوك الموثق كتجاھل 
الالتزامات الناشئة عن إدارة مكتبھ، والمجازفة دون حیطة أو احتراز، والتعدي على 

  .)٢(ممتلكات الغیر
لمعیار وإذا كان الاتفاق بین الفقھ الفرنسي على قیاس الخطأ غیر العمدي طبقاً ل

الموضوعي، بید أن الخلاف ثار بمناسبة تقدیر الخطأ العمدي، فمنھم من ذھب إلى تقدیر 

                                      
)1(  V. ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, les obligations, 8e éd, 
Cujas, 1998, no57; Fr. Terré ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, 
Les obligations, 8e éd, précis Dalloz, 1999, 697; 
)2(  V. Jeanne De Poulpliquet: Respousabilit des notaires, Dalloz, 
Paris éd 2003, p.10 p.96, 97. 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١لعشرون لسنة وا العدد الثالث                                             

      

- ١٧٤٩ -  
 

، بینما ذھب البعض إلى تقدیره بالمعیارین معاً فیقدر الركن )١(الخطأ بالمعیار الشخصي
، وذھب )٢(المعنوي للخطأ تقدیراً شخصیاً، ویقدر الركن المادي وفقاً للمعیار الموضوعي

  .)٣(خر إلى تقدیر الركنین المعنوي والمادي بالمعیار الموضوعيالبعض الآ
یكاد یجمع الفقھ على تعریف الخطأ العمدي بأنھ السلوك الذي قدم علیھ الشخص 
وھو یعلم أنھ سوف یترتب علیھ ضرراً وبالرغم من ذلك أقدم علیھ، أي أنھ كان منبثقاً 

یزة للخطأ العمدي ھنا ھي نیة من وقوع الضرر وقاصداً تحقیقھ، أي أن الصفة المم
الإضرار، فكلما وجد قصد الإضرار كلما وجد الخطأ العمدي، ویختلف الخطأ العمدي 
عن الخطأ الجسیم في ھذه الصفة، فالمخطئ خطأ جسیماً ینتفي لدیھ نیة الإضرار أي أن 
الخطأ الجسیم ھو في الأصل خطأ غیر عمدي إلا أن درجة جسامتھ ھي التي دفعت إلى 

بیھھ بالخطأ العمدي، وإن كان ھذا التشبیھ لیس من شأنھ أن یؤثر في طبیعتھ غیر تش
  .)٤(العمدیة

وسواء كان الخطأ عمدیاً أو جسیماً فالنتیجة واحدة وھي إلزام الموثق بأن یدفع 
التعویض كاملاً للمضرور، وھو ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في العدید من أحكامھ 

ذ كان البین أن الخطأ المسند إلى الموثق یعد خطأً مھنیاً جسیماً، وھو وإ: فتقول في أحدھا
مستفاد من العدید التصرفات المعیبة التي أجراھا، والمتمثلة في أنھ یعد تحریر عقد 
القرض بنفسھ قام بتسلیم نماذج من ھذا العقد على بیاض إلى المفترضین، وفوق ذلك لم 

واللازمة لإتمام القرض، بل اكتفى بالمعلومات  یقم بنفسھ بجمع المعلومات الضروریة
تلك التي تبین فیما بعد عدم  –من خلال رجل دین  –التى تواترت علیھ عن المقترضین 

  .)٥(صحتھا
والجسیم للموثق یظھر فیمن ولعل الأثر المترتب على التفرقة بین الخطأ العمدي 

ولى یتحملھ الموثق كاملاً، وفي یستقر لدیھ الالتزام بدفع قیمة التعویض، ففي الحالة الأ
الثانیة یجوز عن طریق شركة التأمین، فكلا التشریعین الفرنسي والمصري یحظر جواز 
التأمین ضد الأخطار الناشئة عن الخطأ العمدي للمؤمن لھ، ذلك أن الحادثة المسببة 

                                      
؛ ٤٥٢، ص١٩٦٦مص��ادر الالت��زام، دار المع��ارف،    –أن��ور س��لطان، النظری��ة الع��ام للالت��زام    . د)  ١(

، ١٩٩٢المص�ادر غی�ر الإرادی�ة، دار النھض�ة العربی�ة،       –حسام الدین الأھواني، مص�ادر الالت�زام   .د
مص��ادر الالت��زام،  –ي الق��انون الم��دني الجدی��د أحم��د حش��مت أبوس��تیت، نظری��ة الالت��زام ف�� .؛ د٦٧ص

  .١٤٤الكتاب الأول، مرجع سابق، ص
حس�ین ع�امر، عب��دالرحیم ع�امر، المس�ئولیة المدنی��ة العقدی�ة التقص�یریة، دار المع��ارف،       / الأس�تاذان )  ٢(

  .٣٢٩م ، ص١٩٧٩الطبعة الثانیة، 
ادر الالت��زام، مرج��ع س��ابق،   عب��دالرزاق الس��نھوري، الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني، مص��     . د)  ٣(

  .٧٨٥ص
محسن البیھ، التأمین من الأخطار الناشئة عن خط�أ الم�ؤمن ل�ھ ف�ي الق�انون الفرنس�ي والمص�ري        . د)  ٤(

  .١٩١م، ص١٩٨٧والكویتي، مجلة المحامي الكویتي، السنة العاشرة، عدد ینایر، فبرایر، ومارس، 
)5(  Cass 3e civ, 23 fevr. 1984, Dr et patrimoine 1994, lég. Et jur. P.81. 
no 649, obs, G. Rouzet. 
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ا للخطر تكون متوقعة في ھذه الحال بحسبان أن مصدرھا إرادة أحد طرفي العقد، مم
  .یبطل عقد التأمین بانعدام الاحتمال الذي قوم على الصدفة

  .إثبات خطأ الموثق: البند الثالث
  .التزام الموثق بتحقیق نتیجة: أولاً

یعد الالتزام بإسباغ الرسمیة على المحرر أحد أھم الالتزامات بتحقیق نتیجة، 
متناع عن إسباغ الرسمیة، وبالتالي فبمجرد إخلال الموثق بھذا الالتزام بتحقق نتیجتھ بالا

أو تحقق البطء غیر المبرر في إتمامھ یعد دلیلاً على الإخلال، ولا یعقبھ من المسئولیة إلا 
  .إثبات نفي الخطأ عنھ

كما یُعد الإخلال بالالتزام بمراعاة قواعد الاختصاص إخلالاً بأحد الالتزامات 
توثیق محرر بالرغم من علمھ المھنیة بتحقیق نتیجة، ولھذا فمباشرة الموثق إجراءات 

بعزلھ أو وقفھ عن مباشرة مھام وظیفتھ لأحد الأسباب المقررة قانوناً یترتب علیھ بطلان 
المحرر، فإذا أصیب أحد الأطراف بضرر نتیجة لذلك انعقدت مسئولیة الموثق عن ھذا 

ل أو الضرر، وبالمثل فإن مباشرة الموثق إجراءات توثیق محرر باستعمال الغش والتحلی
التواطؤ أو المحاباة كأن یقوم بتوثیق محرر لأحد أقاربھ أو أصھاره حتى الدرجة الرابعة، 
متجاوزاً نطاق اختصاصھ الشخصي، أو یقوم بتجاوز نطاق اختصاصھ المكاني فیعد 
مخطئاً في جمیع ھذه الأحوال بمجرد إتمام عملیة التوثیق دون حاجة لإثبات أي وجھ آخر 

  .)١(من التقصیر
عد التزام الموثق بأوضاع قررھا القانون كالتحقق من شخصیة المتعاقدین وی

وأھلیتھم والتثبت من صحة سند الملكیة، والحصول على شھادة إداریة تفید خلو العقار 
المبیع من الرھون، لذا یُسأل الموثق في القانون الفرنسي متى ثبت أنھ لم یطلب شھود 

كما تنعقد مسئولیتھ متى قام بتوثیق المحرر دون  معرفة للتحقق من شخصیة المتعاقدین،
التحقق من القدرة العقلیة للمتعاقدین، وتنعقد مسئولیتھ كذلك متى ظھر عدم خلو العین 
المبیعة من الرھون نتیجة لعدم  طلھ وجود شھادة إداریة تفید ذلك، وكذلك إذا تسبب 

  .)٢(الموثق بإھمالھ في بطلان المحرر لعیب في الشكل
مثل یُعد الالتزام بحفظ الأوراق والمستندات التزماً بتحقیق نتیجة مؤداھا عدم وبال

ضیاع أو تلف المستندات، وفي حال تحقق ذلك تنعقد مسئولیتھ مباشرة، وبالمثل الالتزام 
بالسریة المھنیة ھي التزام بتحقیق نتیجة، فمتى تحقق الإفشاء في غیر الأحوال المقررة 

ة الموثق دون حاجة لأي دلیل آخر، وأخیراً یعتبر التزام الموثق قانوناً انعقدت مسئولی
بالشھر في المواعید المقررة قانوناً، ھو التزام أیضاً بتحقیق نتیجة، فالموثق الذي یھمل 
في شھر عقد البیع أو تسجیلھ في المواعید المقررة قانوناً، تنشأ مسئولیتھ مباشرة دون 

  .)٣(حاجة لإثبات خطأ من جانب الموثق

                                      
وم�ا   ١٩٤،  مرج�ع س�ابق، ص  .....محسن البیھ، التأمین ن الأخطار الناشئة عن خطأ المؤمن ل�ھ . د)  ١(

  .بعدھا
  .المرجع السابق، ذات الموضع)  ٢(
  . ٤٧٣مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص -أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام. د)  ٣(
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  .التزام الموثق ببذل عنایة: ثانیاً
الواقع أن المتتبع لأحكام القضاء الفرنسي فیما یتعلق بمسئولیة الموثق المدنیة یجھ 
یضیق جداً من نطاق فكرة الالتزام ببذل العنایة المطلوبة، وعلى النقیض یوسع من الفكرة 

ة أن ذھب جانب من الفقھ المقابلة لھا وھي الالتزام بتحقیق النتیجة المرجوة، إلى درج
أن الالتزام بالفاعلیة كالتزام متفرع من الالتزام بالنصح والتبصیر : الفرنسي إلى القول

  .)١(یعد البقیة الباقیة من الالتزامات ببذل عنایة
ومن أھم الأحكام التي دائماً ما یرددھا الفقھ الفرنسي في ھذا الشأن حكم شھیر 

الموثق بوصفھ المبصّر : "قضى بأن ١٢/٣/١٩٦٢صادر من محكمة باریس بتاریخ 
الطبیعي لذي الشأن، یجب أن یبین لھم الآثار التي ستترتب على العقود التي یقومون 
بإبرامھا، ومن ثم فإنھ اعتماداً على ھذه الصفة یفترض أنھ قام بالالتزام بالنصیحة، فإذا 

تزام كان معنى ھذا التشكیك في ما ألزمناه بعد ذلك بأن یقیم الدلیل على أنھ نفذ ذلك الال
مصداقیتھ ونزاھتھ المھنیة، والصحیح أن نقیم قرینة تفترض دائماً أن الموثق قد نفذ ما 
یملیھ علیھ الالتزام بالنصیحة، ومن ثم یكون على من یدعي العكس إثبات ذلك الأمر، مما 

وبالرغم من . )٢(یفید أن إسداء النصیحة في ھذا الخصوص یعد بمثابة التزام ببذل عنایة
صدور أحكام عدة على نسق الحكم المتقدم إلا أن ذلك لا یعد قاعدة في القضاء الفرنسي، 
فقد صدرت العدید من الأحكام الأخرى، التي ذھبت إلى أنھ متى قامت قرائن على إخلال 
الموثق بالتزامھ، بالنصح، وجب نقل عبء الإثبات إلى الموثق، وبموجبھ یتعین علیھ أن 

  .)٣(الدلیل على أنھ نفذ التزامھ بالنصیحة یقیم
ویبدو أنھ كلما كانت النتائج المترتبة على تناول الموثق المحرر بالإجراء أكثر 
جسامة كلما اتخذت محكمة النقض الفرنسیة ذلك سبباً لاعتباره قرینة على تقصیر الموثق 

ھمال أو عدم التبصر في التزامھ بالنصح، وتجد المحكمة سبباً لوصف إخلال الموثق بالإ
المھني وأحیاناً وصفھ بعدم المقدرة المھنیة، خصوصاً في مجال الرھن العقاري 

  .)٤(والتقصیر في التثبت من المعلومات المتعلقة بھ
: ویذھب بعض فقھاء القانون في تقییمھم لاتجاه القضاء الفرنسي إلى   القول

تجد لھا سنداً في القانون، إلا أن لجوء  والحقیقة أن فكرة الخطأ الاحتمالي، ولئن كانت لا"
القضاء الفرنسي إلیھا یكشف عن شعوره المتزاید بعدم كفایة القواعد القانونیة التقلیدیة في 

                                      
)1(  V. Jeanne De Poupliquet: Responsabilit des notaires, op. cit., 
p.102. 
)2(  Paris 12 Mars 1962, D. 1962-445, Rev. Traim, Dr. civ., 1962, p.639. 
)3(  Cass. Civ 111, 2 juill 1970, j. C. P. 1971, éd G.11, 16785, procite 
cass civ.1.12. Mai, 1976, précité, poitier ch. Civ. 1er 29 fev, 1984, 
j.C.P. 1986, 11 éd not et imm, p.48. 
)4(  Cass 1 re civ., 6 janv, 1994, Gaz, Pal, 1994, p.6, obs, J.p. Kuhn; 
V.aussi, Cass. 1 é civ., 2 avr, 1997, Bull. Civ 1, no 116.  
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المسئولیة المدنیة لتوفیر الحمایة الفعالة للعمیل، ولأن القضاء لا یستطیع تعدیل ھذه 
وثقین، فلم یكن أمامھ من سبیل سوى القواعد القانونیة، التي تراعي في جانبھا الأكبر الم

محاولة تطویعھا والالتفات من حولھا كي یجد الوسیلة التي یخفف بھا من عبس الإثبات 
  .الذي ینوء بھ كاھل العمیل

ب اطا  

  رن ارر

لا یكف لانعقاد مسئولیة الموثق المدنیة قوع خطأ من جانبھ، وإنما یتعین أن یترتب 
من التقنین المدني الفرنسي ذلك، ) ١٣٨٢(أ ضرراً، وقد اشترطت المادة على ھذا الخط

من القانون المدني المصري، وبالترتیب على ذلك فلو أھمل ) ١٦٣(كما رددتھ المادة 
الموثق في اتخاذ إجراء معین ترتب علیھ بطلان المحرر إلا أنھ لم یصب أیاً من طالبي 

لك البطلان، ففي ھذه الحالة ترتفع مسئولیة الموثق الإجراء أو الغیر بأیة أضرار نتیجة لذ
المدنیة بالرغم من إخلالھ بواجبھ المھني، والذي بسببھ یمكن أن تنعقد مسئولیتھ التأدیبیة 

  .أو الجنائیة أو حتى الثنتین معاً
ویتعین لتحقق الضرر أن تتوافر عناصره، والتي قد تمتد لتشمل الغیر أیضاً، ولذا 

تحدید عناصر الضرر، ثم : ي ھذا المقام على نقطتین جوھریتین ھماستنصب الدراسة ف
تحدید مدى مسئولیة الموثق عن الضرر الذي من الممكن أن یحیق بالغیر وذلك على 

  :الوجھ التالي
  .عناصر الضرر: البند الأول

لا مریة أن القواعد التي تحكم ركن الضرر في نطاق مسئولیة الموثق المدنیة ھي 
اعد العامة، وبالتالي فإن عناصر الضرر المقررة في نطاق القواعد العامة ذاتھا القو

للمسئولیة التقصیریة ھي ذاتھا المقررة في نطاق مسئولیة الموثق المھنیة عن أعمالھ، 
  :وھو ما یؤدي بنا إلى تناولھا على الوجھ التالي

  .الضرر محقق الوقوع: أولاً
بالضرورة تحقق ذلك الضرر والتیقن  التعویض باعتباره مقابلاً للضرر، یفترض

منھ، فالتعویض یدور وجوداً وعدماً مع تحقق الضرر فلا تعویض حیث لا ضرر، بید أن 
ذلك لا یعني ضرورة وقوع الضرر بالفعل وقت المطالبة بالتعویض، بل یكفي أن یكون 

ذا الضرر لا محالة من قوعھ مستقبلاً لكونھ غیر ممكن التجنب عندئذ طالما أمكن تقدیر ھ
فإنھ یقبل التعویض، ویشمل الضرر الحال الماثل بالفعل، كما یشمل أیضاً الضرر 
المستقبلي مؤكداً الحدوث، والذي یكون امتداداً طبیعیاً مؤكداً كأثر وقوع الفعل الضار، 
ولم یكن ھناك ما یحول دون تحققھ ووقوعھ في المستقبل، فإذا كان ضرر احتمالیاً 

وعھ كما یحتمل عدم وقوعھ أیضاً فلا یقبل التعویض عندئذ، فحسب، أي یحتمل وق
ویتعین الانتظار إلى حین تحقق أیاً من الاحتمالین، فإن وقع الضرر وتحقق استحق 

  .التعویض، وإن لم یقع فلا تعویض
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أولھما الضرر المحقق واجب : ومن ھنا قامت التفرقة بین نوعین من الأضرار
ذي لا یقبل التعویض لكونھ مجرد افتراض لا تبنى علیھ التعویض، والضرر الاحتمالي ال

الأحكام، فالعبرة إذاً في تعویض الضرر لیست كونھ ضرراً حالاً أو مستقبلاً، بل كونھ 
ضرر محققاً أو احتمالیاً، وبالترتیب على ذلك یشترط في الضرر الذي یترتب على خطأ 

ن قد وقع فعلاً، وبالتالي الموثق أن یكون محقق الوقوع ولیس مفترضاً أي أن یكو
فوقوعھ في المستقبل یعد امراً احتمالیاً ینفي الضرر إلا إذا كان تحققھ في المستقبل 
حتمیاً، والعلة من ذلك استطاعة القاضي وتمكنھ من إمكانیة تقدیر قیمة التعویض 

  .)١(المستحق للمضرور
الموثق مسئولاً  لا یمكن القول بأن یكون: كما قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ

إذا لم یتسبب إھمالھ في إحداث الضرر، ومن ثم انتھت إلى نفي مسئولیتھ عندما أخفق في 
رفع حالة الرھن العقاري قبل التوقیع على عقد الفرض، إذ لم یكن ثمة ممتلكات تباع أو 

  .)٢(ضمانات تكفي لتوقیع عقد القرض
 إن التعویض: "العلیا فتقول كما استقرت على ذلك أیضاً أحكام المحكمة الإداریة

یدور وجوداً وعدماً مع تحقق الضرر، ویقدر بمقداره، فمتى لم یحق بصاحب الشأن 
  .)٣(ضرر ما فلا یكون ثمة مناط للحكم بالتعویض

  .الضرر المستقبلي: ثانیاً
الواقع أنھ ولئن كان معیار تعریف الضرر واضحاً نظریاً، إلا أنھ مازال یثیر 

عملیة، حیث أن ثمة حالات یتعذر فیھا تحدید ما إذا كان الضرر بعض الصعوبات ال
محققاً أم احتمالیاً، وھذا ما یحدث عندما تسنح لشخص فرصة تحقیق كسب معین ككسب 
حق لھ متنازع علیھ أمام القضاء، وغیر ذلك من حالات فرص الكسب المختلفة، فطالما 

  .كداًلم یتحقق ھذا الكسب فإنھ یكون كسباً احتمالیاً مؤ
والحقیقة لا یملك المدعي إزاء ھذا الأمر سوى مجرد أمل أو فرصة كسب لكونھ 
یتوقف على عدة عوامل یخرج بعضھا عن دائرة التكھن والتنبؤ ومن ثم یبعد عن مجال 
الیقین، فإذا حرم مالك عقار فرصة أو طریقة لتحقیق كسب احتمالي منھ بصفة نھائیة 

ا تحقیق الكسب، فلا یستطیع المطالبة بتعویضھ ممن بضیاع الفرصة التي كان یأمل بھ
تسبب في فوات الفرصة علیھ لكون الكسب المدعي بھ احتمالیاً، فخسارتھ والحرمان من 

  .الكسب لا یمثل ھنا ضرراً محققاً، وإنما ھو ضرر احتمالي أیضاً قد یتحقق وقد لا یتحقق

                                      
. ، ق٤٧، س٢٠٠٢م�ارس   ٣١جلسة . ع. ق٤٢، لسنة ١٠٣٩المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(

  .٥٦٩ص
)2(  Cass. 1 re civ. 20 janv. 1993, Bull. Civ11, no.27, V. Cass, 2e civ., 
23 juin 1993, Bull. Civ11, no. 233. 

نع�یم  / ، المستش�اران ٢/١٩٩٢/جلس�ة  . ع.ق ٣٣لس�نة   ٢٨٠٣المحكمة الإداریة العلی�ا، الطع�ن رق�م    )  ٣(
، إص��دار ال��دار العربی��ة للموس��وعات ،  ٣٩الموس��وعة الإداری��ة الحدیث��ة، ج  عطی��ة وحس��ن الفكھ��اني، 

  .٧٠ص
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ث التي كان یمكن معھا غیر أن فوات الفرصة قد أوقف تطور الأمور وسیر الأحدا
معرفة نصیب ھذا الكسب الذي أصبح مستحیلاً بعد أن كان محتملاً وممكناً، فإذا كان 
الحرمان من الكسب الاحتمالي لا یمثل سوى ضرر احتمالي لا یقبل التعویض عنھ، فلا 
یمكن اعتبار مجرد الحرمان من التطور المعتاد للأمور، والذي كان یحتمل معھ الكسب 

  .)١(ذاتھ ضرراً محتملاً یتمثل في ذات الحرمان من فرصة الكسب في حد
والواقع أن ھذا ما توصل إلیھ القضاء الإداري المصري بالفعل بتقدیر أنھ إذا كان 
الحرمان من الكسب الاحتمالي ذاتھ یمثل ضرراً احتمالیاً فلا یكفي أساساً للتعویض، أما 

ل ضرراً محققاً واجب التعویض، وإن الحرمان من فرصة تحقیق ھذا الكسب فھو یمث
القانون لم یمنع من أن یدخل في عناصر التعویض ما كان للمضرور من رجحان كسب 
فوتھ علیھ العمل غیر المشروع، ذلك أنھ إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفویتھا أمراً 

من الكسب  محققاً یجب التعویض عنھ، وھكذا أصبح المبدأ مستقراً، أن مجرد الحرمان
  .)٢(الاحتمالي ویتحقق بتفویت فرصة الكسب یعد ضرراً محققاً یقبل التعویض عنھ

وتبدو تفویت الفرصة في مجال مسئولیة الموثق ماثلة بجلاء في الحالات التي لا 
یقوم فیھا بتحریر العقد في الوقت المناسب، أو بالشروط المناسبة، فمثلاً أیدت محكمة 

یة الموثق الناجمة عن فوات الفرصة على العمیل في الحصول النقض الفرنسیة مسئول
على قرض نتیجة لطول فترة التفاوض غیر المعقولة من قبل الموثق بشأن شروط 
القرض، واستندت في حكمھا إلى أنھ، ولئن كان صحیحاً أنھ لیس بالضرورة أن تقضي 

تفاوض دون التوصل المفاوضات إلى إبرام عقد القرض، ولكن انقضاء المدة المحددة لل
إلى نتیجة ما فوت فرصة على العمیل في الحصول على القرض وھو ضرر مؤكد قابل 

  .)٣(للتعویض
  .الضـرر المباشـر: البند الثاني

یشترط في الضرر الناتج عن خطأ الموثق أن یكون مباشراً، ویكون الضرر كذلك 
ن أو المضرور تجنبھ ببل جھد متى كانت نتیجة طبیعیة للخطأ، أو إذا لم یكن بإمكان الدائ

وباعتبارھا مسئولیة  –، وبالتالي یمكن القول في مجال مسئولیة الموثق المھنیة )٤(معقول
بأن الموثق یكون مسئولاً عن الأضرار المباشرة الناتجة عن خطئھ بغض  –تقصیریة 

لتي النظر عن كون ھذه الأضرار متوقعة أو غیر متوقعة، أما الأضرار غیر المباشرة ا
لا تكون نتیجة طبیعیة مألوفة لخطئھ فھي تكون كذلك متى كان بإمكان طالب الإجراء أو 

  .المضرور تجنبھا ببذل جھد معقول

                                      
)1  (  Fr. Terré, ph. Simler, Y. Lequette: Droit civil, Les obligations, 7 

e éd., pécis, Dalloz, 1999, no 671. 
  .٢٠٠٦أبریل  ١٨جلسة . ع.ق٤٨لسنة  ٤٣٩٥المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٢(

)3(  Cass. Civ., 11 juill 1968, J.C.P. 1969, 11, ed , note boccara. 
 

ویعتب�ر الض�رر نتیج�ة طبیعی�ة إذا ل�م یك�ن ف�ي        ".. من التقن�ین الم�دني عل�ى أن    ) ٢٢١(تنص المادة )  ٤(
  ".استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول
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ویثور التساؤل حول مدى مسئولیة الموثق عن الأضرار التي قد تحیق بالغیر الذي 
یض من عدمھ، لم یكن طرفاً في المحرر الموثق، فھل یعد ذلك ضرراً مباشراً قابلاً للتعو

فمثلاً إذا أثبت الورثة عدم السلامة العقلیة لمورثھم وقت إبرام التصرف أمام الموثق ھل 
  .یمكنھم الرجوع على الموثق الذي أجرى التوثیق المحرر؟

والواقع أن الإجابة على التساؤل السابق تعتمد على مدى إمكانیة اعتبار الضرر 
لموثق من عدمھ، فإذا أمكن اعتباره ضرراً الذي حاق بالغیر ضرراً مباشراً لخطأ ا

مباشراً للسلوك الخاطئ للموثق كان قابلاً للتعویض، أما إذا لم یكن كذلك أي لم یكن 
نتیجة طبیعیة لخطأ الموثق بإمكانیة تجنب تلك الأضرار ببذل مجھود معقول ، فلا یُسأل 

فمثلاً قضت محكمة  الموثق عن ھذه الأضرار باعتبارھا لم تكن نتیجة مباشرة لخطئھ،
الأضرار التي حاقت ببعض الورثة نتیجة لتحریر الھیبات التي قام "النقض الفرنسیة بأن 

الموثق بتوثیقھا لا یمكن القول باعتبارھا أضراراً مباشرة لعمل الموثق، وإنما ھي نتیجة 
ناً طبیعیة لتصرف المورث بالھبة في أموالھ، حیث التزم الموثق بالحدود المقررة قانو

  .)١(لممارستھ لعملھ
وعلى النقیض من ذلك إذا ترتب على السلوك الخاطئ للموثق ضرر مباشر للغیر، 
ففي ھذه لحال یكون ھذا الضرر قابلاً للتعویض ویمكنھ الرجوع على الموثق، فالأضرار 
التي تحیق بالغیر نتیجة لإھمال الموثق یُسأل عنھا، فمتى أغفل الموثق شروطاً معینة كان 

المتعین علیھ أن یضمنھا المحرر حمایة للمتعاملین مع عمیلھ، عندئذ یسأل الموثق  من
عن الأضرار التي قد تحیق بالغیر الذي تعامل مع عمیل الموثق دون علم بالشروط التي 
تم إغفالھا بالرغم من أنھ لم یكن عمیلاً للموثق باعتبار أن الضرر الذي حاق بھ یعد 

  .ثقضرراً مباشراً لخطأ المو
ومن بعض صور الإھمال التي تعتبر أضراراً مباشرة للغیر، قیام الموثق بتوثیق 
عقد بیع عقار دون أن یتحقق من صحة سند الملكیة فیقبل الغیر بالتعامل على ھذا العقار، 
استناداً إلى الثقة في عقد البیع الموثق، ومن ذلك أیضاً الأضرار التي تصیب الغیر نتیجة 

حریر وتوثیق محرر محلھ غیر مشروع، أو باستعمالھ غش وتدلیس ترتب قیام الموثق بت
  .علیھ بطلان المحرر

                                      
)1(  Cass. Réq. 22 juill 1991, Réq. Gén. Not, ar., 26020, 12 nov., 1946, 
Réq. Gén. Not. Art. 477. 
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  اطب اث

ا   

  .السببیة ومعیارھا: البند الأول
  .المفھوم: أولاً

تعنى رابطة السببیة في معناھا الخاص أن یكون الضرر نتیجة طبیعیة لعدم قیام 
دي في المسئولیة العقدیة، وأن یكون نتیجة مباشرة للإخلال المدین بتنفیذ التزامھ العق

بواجبھ القانوني في المسئولیة التقصیریة، ولا فرق بین النتیجة الطبیعیة والنتیجة 
المباشرة من حیث المعنى، فإذا انعدمت رابطة السببیة انتفت المسئولیة لانعدام ركن من 

المسئولیة وھي ركن مستقل عن ركن  أركانھا، والسببیة ھي الركن الثالث من أركان
الخطأ، ویبدو استقلال السببیة عن الخطأ عندما یكون الأخیر مفترضاً كما ھو الحال في 
المسئولیة عن عمل الغیر، ففي مثل ھذه الحال فالخطأ مفروغ منھ، ولا یكلف المضرور 

  .بإثباتھ أما السببیة فیمكن فیھا بإثبات السبب الأجنبي
ة السببیة تعني أن الخطأ یجب أن یكون ھو السبب في الضرر فإن وإذا كانت علاق

نشأ الضرر استناداً إلى سبب أجنبي انعدمت السببیة، وتنعدم السببیة أیضاً حتى لو كان 
الخطأ ھو السبب ولكنھ لم یكن السبب المنتج أو كان منتجاً ولكنھ غیر مباشر، وبالتالي لا 

یة عن سلوكھ الخاطئ بتحقق الضرر فحسب، بل تتكامل عناصر مسئولیة الموثق المدن
یتعین أن یكون ھذا الضرر ناتجاً عن ھذا السلوك، أو بمعنى آخر الخطأ یكون سبباً في 

من القانون المدني ) ١٦٣(الضرر، وأساس ذلك مستمد مباشرة من نص المادة 
  .من القانون المدني الفرنسي) ١٣٨٢(المصري، والمادة 

الإداریة العلیا في العدید من أحكامھا على المعان المتقدمة  وقد أكدت ذلك المحكمة
مسئولیة الإدارة عن تصرفاتھا القانونیة رھینة بأن تكون صدرت : فاستقرت على أن

معینة بالمخالفة للقانون، وأن یترتب على ذلك ضرر، وأن تقوم علاقة سببیة بین الخطأ 
وأن تقوم علاقة سببیة بین  ،)١(وبین الضرر الذي أصاب المضرور طالب التعویض

الخطأ الذي ارتكبھ والمتمثل في إھمالھ في التأكد من صحة سند ملكیة العقار المبیع، 
والذي كان ھو السبب المباشر في تحقق الأضرار التي حاقت بالمدعي، ومن ثم تعین 

  .)٢(ترتیب مسئولیتھ بالتعویض عن ھذه الأضرار
تسلیم المفترض قیمة القرض دون إتمام كما قضى أیضاً بأن إھمال الموثق في 

إجراءات الرھن العقاري لضمان سداد قیمة القرض، یُعد سبباً مباشراً في الأضرار 
  .)٣(الناتجة عن عدم سداد قیمة القرض

                                      
 ١جلسة . ع. ق ٤٤لسنة  ٦٧٣٠حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم .. انظر على سبیل المثال)  ١(

  .م٢٠٠١أبریل 
)2(  Cass., fe. Civ., 15 janv, 1985, p.233, obs, J. 1, Aubert; Journ not, 
1985, art, 58-300, p.1058, no. 2., note Jeanne de poulpiquet. 
)3(  Cass. 1 re .civ., 19 janv. 1994, Bull, civ., 1, no. 29. 
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  .معیار تحقق رابطة السببیة: ثانیاً
الواقع یدق تعیین رابطة السببیة بوجھ خاص عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على 

ث ضرر واحد، ففي ھذه الأحوال لابد من معیار لبیان تحقق علاقة السببیة بین إحدا
الأسباب المتعددة والضرر الحاصل، ففي نطاق مسئولیة الموثق المھنیة قد تساھم عدة 
أسباب في تحقق نفس الضرر الذي یحیق بعمیل الموثق أو ربما الغیر قد لا تنتج فحسب 

قد یكون مرجعھا إلى العمیل ذاتھ، ورما إلى طرق من السلوك الخاطئ للموثق، وإنما 
ثالث، أو حتى خطأ المضرور نفسھ، فنحتاج عندئذ إلى معیار للسببیة لمعرفة دور كل 
خطأ من تلك الأخطاء في إحداث الضرر المدعي بھ، وھو أمر ھام جداً للمحكمة لتحدید 

ن لوضع معیاراً المسئول عن تعویض الضرر، ولقد تصدى الفقھ الألماني لھذا الشأ
معتمداً لتحدید السبب الذي یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة لھ من بین مجموعة الأسباب 

، ونظریة )تعادل الأسباب(نظریة : القائمة، وتنازع ذلك الأمر نظریتان رئیسیتان ھما
، ونتناول النظریتین بعض موجز بالقدر اللازم لإبراز مضمونھما على )١( )السبب الناتج(

  :التاليالوجھ 
  :نظریة تعادل الأسباب

ویرى أنصارھا أن كل الأسباب التي ساھمت في إحداث الضرر یتعین أخذھا بعین 
الاعتبار، ولا فرق بین الأسباب المباشرة والأسباب غیر المباشرة، إذ أن كل الأسباب 
تستحق أن توصف بأنھا سبب للحادث، مھما ثبت أن الضرر ما كان لیحدث لولا تظافر 

الأسباب جمیعاً، وقد وجھت إلى ھذه النظریة العدید من الانتقادات التي نالت من ھذه 
  .أساسھا وأضحت غیر مرجوحة لدى الفقھ

  

  :نظریة السبب المنتج
على العكس من النظریة السابقة تنكر ھذه النظریة فكرة تعادل الأسباب، بل تنطلق 

ویرى أنصارھا التمییز بین من منطلق مغایر لھا تماماً، وھو عدم تعادل الأسباب، 
الأسباب العارضة والأسباب المنتجة، ویقفون عند الثانیة دون الأولى ویعتبرونھا وحدھا 
السبب في إحداث الضرر، وإذا احتج علیھم بأن كلا من السبب المنتج والسبب العارض 

معنى كان لھ دخل في إحداث الضرر ولولاه لما وقع، فإنھم یجیبون بأن السببیة بھذا ال
  .ھي السببیة الطبیعیة، وھم یبحثون عن السببیة القانونیة

فالبحث ینصب فقط عن الأسباب التي یقف عندھا القانون من بین الأسباب 
الطبیعیة المتعددة لیعتبرھا وحدھا ھي الأسباب التي أحدثت الضرر، وبالتالي فالسبب 

الضرر ولولاه لما وقع العارض غیر السبب المنتج، وإن كان كلاھما تدخل في إحداث 
إلا أن السبب المنتج ھو السبب المألوف الذي یحدث الضرر حسب المجرى العادي 

                                      
  :حول النظریتین والانتقادات التي وجھت إلیھما یراجع المراجع الفقھیة التالیة)  ١(

  . ١٩٨٨السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الطبعة الخامسة، . د 
ل إس��ماعیل عم��ر، س��لطة القاض��ي التقدیری��ة ف��ي الم��واد المدنی��ة والتجاری��ة، الطبع��ة      نبی��. د

  .١٩٨٤الأولى، 
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للأمور، فھذا السلوك الخاطئ كان یمكن عند اقترافھ إمكانیة إحداث النتیجة، وتتحقق ھذه 
 الإمكانیة إذا تبین أن ھذا السلوك الخاطئ یتضمن اتجاھاً واضحاً نحو إحداث النتیجة، أي

  .أنھ صالح بحكم طبیعتھ لإحداث ما حدث
أما السبب العارض فھو السبب غیر المألوف الذي لا یحدث عادة ھذا الضرر، 
ولكنھ أحدثھ عرضاً، وھذا یقتضي أن نحدد أولاً أثر السلوك الخاطئ، وأن ینتقي ثانیاً من 

ستبعد العوامل بین العوامل التي ساھمت في إحداث النتیجة العوامل العادیة المألوفة، ون
الشاذة العارض، ثم نضیف أثر تلك العوامل إلى أثر السلوك الخاطئ، ثم نتساءل أخیراً 
عما إذا كان من شأن ھذا الأثر في مجموعة تحریك القوانین الطبیعیة التي تحدث النتیجة 

  .الضارة
ة من ویبدو أن تحدید معیار رابطة السببیة وفقاً للنظریتین السابقتین ذا أھمیة كبیر

الناحیة العملیة بالنسبة للمحاكم التي تنظر دعاوي المسئولیة المھنیة، مما یقتضي الإحاطة 
الكافیة بكل الظروف والأسباب والأخطاء المختلفة المتعددة لإعمال أیاً من المعیارین 
السابقین، والواقع أن القضاء الفرنسي قد أخذ بنظریة تكافؤ الأسباب لفترة زمنیة وجیزة 

ثم ھجرھا، استناداً إلى الانتقادات الفقھیة التي وجھت إلیھا، والتي أھمھا أنھا لا تعط  جداً
معیاراً موضوعیاً، وإنما تقوم على أساس شخصي، وفي المقابل استقر على إعمال 
نظریة السبب الفعال، فبدأت المحاكم تبحث في نطاق مسئولیة الموثق المھنیة عما إذا كان 

الموثق ھو السبب الفعال أو الكافي لإحداث الضرر المدعى بھ، أم الخطأ المنسوب إلى 
أن ھناك أسباب أخرى ھي التي من الممكن أن تحمل السبب في ذلك من بین العوامل 

  .)١(المألوفة الأخرى
ولعل الدور الكبیر والمھم الذي یلعبھ الموثق في توثیق المحررات انعكس بشكل 

ین الخطأ والضرر المدعیین، بالمقارنة بالأخطاء التي ملحوظ على تحدید علاقة السببیة ب
یمكن نسبتھا إلى طرف ثالث من غیر المتخصصین ذوي العلاقة، وربما المضرور 
نفسھ، وتقل ھذه الأھمیة عندما تنسب بعضھا إلى طرف ثالث من المتخصصین ذوي 

  .معینالعلاقة، فثمة فارق بین سلوك یرتكبھ شخص عادي وآخر خبیر في مجال مھني 
وبناء على ھذا فعندما ینسب خطأ ما إلى موثق منافس، أو إلى صاحب استشارة 

بناء على لجوء طالب الإجراء إلیھ، فھنا ) إلخ.... مستشار ضریبي، محام، (مھنیة أخرى 
لا یمكن افتراض خطأ الموثق طالما أثبت فعلاً الوفاء بالتزامھ، وأن الخطأ المنسوب إلیھ 

الضرر الذي حاق بالمضرور، وإنما كان مرتبطاً بالمعلومات  لم یكن ھو السبب في
والمشورة الخاطئة الصادرة من غیره من المھنیین الآخرین الذین لجأ إلیھم العمیل كدلیل 
على نفي علاقة  السبیة بین ما نسب إلیھ من خطأ وما ترتب علیھ من ضرر حاق 

إثبات نفي علاقة السببیة بینھ بالمضرور، وعلى العكس مما تقدم إذا أخفق الموثق في 

                                      
)1  (  Cass. 3e civ., 11 mars 1975, JCP 1997, 11,18-582, note M.Dagot. 
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وبین الضرر المدعى فلا یمكن نفي مسئولیتھ والحال ھذه، إذ یقع علیھ مسئولیة صحة 
  .)١(المعلومات التي على أساسھا قام بمباشرة مھامھ المھنیة

والواقع أنھ من غیر المقبول إفراغ واجب الموثق المھني بتقدیم المشورة من 
كامل على المھارات الشخصیة لموكلھ أو حتى الفئات المھنیة مضمونھ، وإلقاء التبعة بال

الأخرى، ففي ھذه الحال یتعین أن یتحمل كل منھم نتیجة سوء تصرفھ، وما نتج عنھ من 
، فعندما یخطئ الموثق والغیر أیاً "المسئولیة المشتركة"أضرار، فھنا ینشأ ما یعرف باسم 

حینئذ بین الخطأ الفعال لكل منھم، ومقدار  ما كان أو حتى المضرور نفسھ، ینبغي التمییز
ما ساھم بھ من ضرر توطئة لتحدید مقدار ما یتعین إلزام كل منھم بجزء من قیمة 
التعویض عن الأضرار المدعى بھا، وھي مسألة ھامة للقاضي عند تحدید قیمة التعویض 

  .)٢(وتحدید المسئول عنھ
  .اتھاانتفاء رابطة السببیة وعبء إثب: البند الثاني

  .أسباب انتفاء علاقة السببیة: أولاً
یمكن القول بصورة عامة أن عبء إثبات عناصر المسئولیة یتحملھ المضرور، 
وبالمقابل یمكن للمدعي علیھ أن یدفع ھذه المسئولیة عنھ بنفي علاقة السببیة بین الخطأ 

ارین، فلھ أن والضرر، فإذا لم یكن بین سلوك الموثق ارتباط بالفعل ولا بالنتیجة الض
یثبت انتفاء مسئولیتھ بتقدیم الدلیل على أن الضرر كان بفعل أجنبي لابد لھ فیھ كالقوة 

  :القاھرة أو الخطأ المنسوب للمضرور أو الغیر، وسنتناول ذلك بالتوضیح كالتالي
  :القوة القاھرة والحدث الفجائي – ١

ت السبب الأجنبي تعتبر كل من القوة القاھرة والحادث الفجائي من أھم حالا
المؤدیة إلى انقطاع علاقة السببیة، وخلافاً لما كان یراه بعض الفقھ التقلیدي من أن القوة 
القاھرة تختلف عن الحدث الفجائي، لكون الأولى ذات مصدر خارجي بینما الثاني ذو 
 مصدر داخلي، وأن الأولى مستحیلة الدفع بالنسبة لعامة الناس، والثاني یكون غیر قابل
للتوقع بالنسبة للبعض دون البعض الآخر، فإن الاتجاه الفقھي المعاصر یذھب إلى تسویة 
القوة القاھرة بالحدث الفجائي خصوصاً في الجانب المتعلق بالآثار القانونیة المترتبة 

  :وللإعفاء من المسئولیة للسبب الأجنبي یلزم توافر شرطین اثنین ھما )٣(علیھما

                                      
)1(  Cass. 1er civ., 25 févr. 1997, prée auss; Cass. 1er civ., 29 févr. 
2000, Bull. Civ. 1, no. 72. 
)2(  V. Jeanne De Poulpiquet: Resposabilit des notaires, op. cit., 
p.110. 

  .٥٠٧أنور سلطان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص. د)  ٣(
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  :رراستحالة دفع الض –أ 
لا یكون الفعل من قبیل القوة القاھرة إلا إذا تعذرت مقاومتھ بأن دخل في عداد 
المستحیلات التي یستعصى معھا دفع الضرر الناشئ عنھا، ولا یقتصر ھذا الشرط على 
القوة القاھرة التي تفوق طاقة الجمیع كالزلازل والفیضانات، وإنما یتعین توفره أیضاً في 

انت الاستحالة شبھ عامة، أما إذا كانت شخصیة فلا یعتد بھا كسبب الحدث الفجائي متى ك
للإعفاء، وھنا یتعین الاحتكام إلى المعیار الموضوعي المجرد الذي یجعل من الشخص 
العادي مقیاساً لما إذا كان الفعل قاھراً أم غیر قاھر لھ وذلك في إطار السلطة التقدیریة 

  .لقاضي الموضوع
  

  :عدم التوقع –ب 
واقع أن ھذا الشرط لا یثیر إشكالاً بالنسبة للقوة القاھرة، بخلاف ما علیھ الأمر ال

بالنسبة للحدث الفجائي، فلا یقبل الفقھ أو القضاء بالإعفاء إلا إذا كان عدم التوقع مطلقاً لا 
، وبالتالي فحتى من اكتساء الحدث الفجائي بدرجة كبیرة من المفاجأة، فلا یكف )١(نسبیاً

ي رابطة السببیة، بمعنى آخر یجب ألا تكون متوقعة ولو بنسبة قلیلة لا یمكن ذلك لنف
الارتكان إلیھا لینفي الموثق مسئولیتھ ینفي رابطة علاقة السببیة، ولكن بتوافر الشرطین 

  .السابقین معاً تنتقي رابطة السببیة، وبالتالي المسئولیة
ھرة أو الحادث الفجائي یظل والحقیقة أن دفع الموثق مسئولیتھ بسبب القوة القا

مجرد افتراض نظري وإن كان متصوراً، إلا أننا لم نستطع أن نرصد لھ تطبیقاً عملیاً 
لدى المحاكم العلیا سواء في التطبیقات القضائیة العدیدة في النظام الفرنسي، وبطبیعة 

من النادر والتي یبدو  –الحال بالنسبة لأحكام محكمتي النقض والإداریة العلیا في مصر 
  .وذلك خلافاً للسبب الذي سنعرض لھ حالاً –أن تتناولان المسئولیة المدنیة للموثق أصلاً 

  

  :خطـأ المضرور – ٢
من القانون المدني المصري على اعتبار خطأ المضرور من ) ١٦٥(نصت المادة 

من أسباب دفع المسئولیة أو تخفیفھا، فلا یجوز أن یرجع على أحد بتعویض عما حدث لھ 
ضرر بخطئھ، وبالتالي یشترط لكي یعتد بخطأ المضرور كسبب أجنبي أن یكون ما وقع 

  .)٢(منھ یتوافر فیھ وصف الخطأ ومن شأنھ أن یرتب الضرر الحادث

                                      
فتحي عبدالرحیم عبداالله، الوجیز في النظری�ة العام�ة للالتزام�ات، الكت�اب الأول، المص�ادر غی�ر       . د)  ١(

  .١١٣م ، ص١٩٨٩، ١الجزء الثاني، مكتبة الجلاء بالمنصورة، ط الإرادیة،
  .١١٧فتحى عبدالرحیم عبداالله، المصادر غیر الإرادیة، مرجع سابق، ص. د)  ٢(
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والمضرور قد یكون أحد أطراف العمل الإجرائي ولیس طرفاً بعینھ، فقد یكون 
قد یكون ھو السبب الوحید في وخطأ المضرور  )١(طالب الإجراء نفسھ أو من یتخذ ضده

إحداث الضرر، وفي ھذه الحال تنتفي مسئولیة الموثق كلیاً، وبالتالي تنعدم المسئولیة 
، ولكن من المتصور أن یشترك مع المضرور أطراف )٢(القانونیة بالكلیة لانعدام المسئول

مضرور أخرى قد تساھم بخطئھا في إحداث الضرر، وبالتالي فیوجد ھنا فرضان لخطأ ال
  :نعرض لكل منھما بشئ من التفصیل على الوجھ التالي

  :خطأ المضرور كسبب للإعفاء الكلي من المسئولیة –أ 
لا یكون خطأ المضرور كذلك إلا إذا توافرت فیھ عناصر القوة القاھرة بأن كان 
غیر متوقع ومستحیل الدفع، وبالتالي فإن على الموثق ھنا إثبات عناصر القوة القاھرة، 

یعتبر ھذا الأمر كافیاً وحده لتقریر إعفائھ الكلي من المسئولیة، ومن أمثلة ذلك تدخل و
أحد الموثقین للمصادقة على عقد قرض في تاریخ الاستحقاق، وبالرغم من إھمال الموثق 
في التأكد من خلو مسئولیتھ عن الضرر، استناداً إلى أنھ ولئن كان خطأ الموثق لا یمكن 

یتحقق من الضمانات التي قدمت لسداد قیمة القرض، إلا أن علاقة  إنكاره، لكونھ لم
السببیة انتفت بین ذلك الخطأ وبین الضرر الذي حاق بالمقرض والمتمثل في تأخر 
المقترض في السداد مصحوباً بعدم استطاعة الأول بالتنفیذ على العقار استئداءً لقیمة 

لى المقترض كان قد انتھى قبل البدء في القرض، إذ أن تنفیذ عقد القرض وتسلیم قیمتھ إ
اتخاذ إجراءات المصادقة على العقد، ومن ثم انقطعت علاقة السببیة بین خطأ الموثق 

  .)٣(بسبب خطأ المضرور الذي لم یكن الموثق یملك لھ دفعاً
  

  :خطأ المضرور كسبب للإعفاء الجزئي من المسئولیة –ب 
باب عدیدة ساھمت في وقوع عندما یكون خطأ المضرور مجرد سبب من أس

الضرر فإن إعفاء الموثق من المسئولیة لا یكون إلا في حدود نسبة الخطأ الذي ساھم بھ 
في وقوع الضرر، وللمحكمة في إطار سلطتھا التقدیریة أن تحول ھذه النسبة إلى كسر 

ن خطأ إلخ، وإذا كانت القاعدة العامة ھي أ...عند تقدیر قیمة التعویض كالنصف أو الثلث 
المضرور لا یجب غیره من الأخطاء الأخرى حتى ولو كانت تافھة، فإن الأمر على 
خلاف ذلك بالنسبة للأخطاء العمدیة، فالخطأ الجسیم للمضرور كاستعمالھ الغش أو 
التدلیس یكون سبباً لاستغراق خطأ الموثق، وبالتالي انعدام مسئولیتھ، وفي ذلك تقول 

                                      
  .٣/٤/١٩٩٧ق، جلسة  ٦٦لسنة  ١٢٢١محكمة النقض، طعن مدني رقم )  ١(
ی�د، مص�ادر الالت�زام، الكت�اب     أحمد حشمت أبو اس�تیت، نظری�ة الالت�زام ف�ي الق�انون الم�دني الجد      . د)  ٢(

  .وما یلیھا ٤٤٥م ، ص١٩٥٤الأول، مطبعة مصر، 
)3(  Cass. 1 re civ., 12 juill. 1978, Bull. Civ.1, no 273, Cass. 1 re civ., 
19 janv. 1994, Bull, civ. 1, no 29. 
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استعمل أحد الأطراف من طالبي الإجراء الغش بھدف  إذا: "محكمة النقض المصریة
  .)١("الحصول على حكم لمصلحتھ انعدمت المسئولیة

  

  .الخطأ المنسوب للغیر – ٣
في ھذه الحالة لا ینسب الخطأ إلى الموثق، أو إلى طالب الإجراء، وإنما إلى الغیر 

دعى علیھ كلیاً من فھو وحده السبب الوحید لنشوء الضرر، وھذا یعني إعفاء الموثق الم
المسئولیة كالحالة السابقة، ویطبق على ھذه الحالة ذات الحكم المتعلق بالحالات التي یتخذ 

  .فیھا فعل الخیر شكل القوة القاھرة
أما إذا كان خطأ الغیر مجرد سبب من الأسباب التي ساھمت في وقوع الضرر 

التعویض فضلاً عن الدعوى الأصلیة فھنا ینفتح للمضرور باباً إضافیاً لمطالبة ھذا الغیر ب
التي كانت لھ ضد الموثق، ومیزة ھذا التعدد تتجلى في مساءلة الطرفین التضامن، كما أن 
إعسار أحدھما لا یغن الآخر عن دفع كامل التعویض للمضرور مع الاحتفاظ بحق 
الرجوع على الطرف الذي ساھم أو شارك معھ في ارتكاب الفعل الضار، فنحن بصدد 

دة أسباب مختلفة ساھمت في تحقیق نفس الضرر، فإھمال الموثق قد یشكل مع خطأ ع
الغیر سبباً في تحقق الضرر الذي حاق بالمضرور، فیسأل كل من الموثق والغیر بقدر 

  .مساھمتھ في إحداث الضرر
ویبدو في مثل ھذه الحالة أھمیة أن یستعین القاضي بالنظریات الفقھیة في ھذا 

ار رابطة السببیة بین كل خطأ ومقدار ما أحدثھ من الضرر، ویكون ذلك المجال لاستظھ
في إطار الاتجاه القضائي السائد، والمتعلق بالتخفیف أو التشدید من مسئولیة الموثق، 

، بینما التخفیف "تكافؤ الأسباب"فالتشدید من مسئولیتھ المدنیة یعني الأخذ بمعیار نظریة 
  ".السبب الفعال"نظریة  من مسئولیتھ یعنى تطبیق معیار

  .إثبات علاقة السببیة: ثانیاً
لا یكفي لانعقاد مسئولیة الموثق المدنیة ارتكابھ سلوكاً معیباً حتى مع توافر الضرر 
إلا بوجود علاقة سببیة بین ھذا الخطأ والضرر، ویثور التساؤل التالي، من یقع علیھ 

  عبء إثبات توافر علاقة السببیة تلك؟
حكمة النقض المصریة لھا اتجاھاً مشھوراً في ھذا الشأن فذھبت إلى الواقع أن م

متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن یحدث عادة ھذا : "أنھ
الضرر فإن القرینة على توافر السببیة تقوم لصالح المضرور، وللمسئول نفي ھذه القرینة 

، وبالبناء على الحكم المتقدم فإنھ یلزم )٢(فیھ بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ
لإقامة القرینة على قیام ركن السببیة توافر خطأ الموثق والضرر الناتج عنھ بشرط أن 
یكون من شأن ھذا الخطأ أن یحدث عادة مثل ھذا الضرر، وبالتالي إذا لم تتوافر معقولیة 

                                      
 ، مجموع��ة المكت��ب ٣١/١٢/١٩٩٢ق، جلس��ة ٥٨لس��نة  ٣٢٧٤محكم��ة ال��نقض، طع��ن م��دني رق��م   )  ١(

  .١٤٩٣، ص٣٩الفني، س
  .١٤٤٨ق، ص١٩، س١٩٦٧نوفمبر  ٢٨محكمة النقض، نقض مدني )  ٢(
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نة، وفي ھذه الحالة یقع عبء أن یكون الضرر ناتجاً عن خطأ الموثق انتفت ھذه القری
  .إثبات السببیة على عاتق طالب التعویض

أما اتجاه القضاء الفرنسي، والذي أكد في العدید من أحكامھ اشتراط أن ثبت 
المضرور علاقة السببیة بین خطأ الموثق والضرر الذي حاق بھ، ومن ذلك ما قضت بھ 

رغم ثبوت : "ھبت إلى أنھحیث ذ ١٩٨٦محكمة باریس في حكم صدر لھا في نوفمبر 
الخطأ في جانب الموثق والمتمثل في سوء تقدیره للرسوم المستحقة، وثبوت الضرر في 
جانب العمیل المتمثل في دفع غرامات التأخیر، إلا أنھ یجب على العمیل أن یقیم الدلیل 

 وأكدت محكمة النقض" على أن ما أصابھ كان نتیجة مباشرة للخطأ الذي وقع من الموثق
  .الفرنسیة ذات المبدأ في العدید من أحكامھا

والواقع أن قضاء المحكمة الإداریة العلیا، جرى على أنھ في نطاق مسئولیة الدولة 
عن أعمالھا غیر التعاقدیة یتطلب الأمر إثبات قیام علاقة السببیة بین الخطأ الواقع 

ین القرار والضرر یجعل ، كما قضت أیضاً بأن انتفاء رابطة السببیة ب)١(والضرر الثابت
حمدي عمر / ، ولھذا نشاطر الأستاذ الدكتور)٢(من دعوى التعویض منھارة الأساس

القضاء الإداري المصري یرفض الحكم بالتعویض : "الرأي عندما ذھب سیادتھ إلى أن
وھو . )٣("لانتفاء إثبات علاقة السببیة المباشرة بین الضرر والعمل المنسوب إلى الإدارة

  .واقع ذات اتجاه محكمة النقض الفرنسیةفي ال
  .دفع الدولة مسئولیتھا عن أعمال الموثق ینفي رابطة السببیة: البند الثالث

لا تثور ھذه المسألة في نطاق القانون الفرنسي، وإنما من المتصور أن تثور في 
قة نطاق القانون المصري، باعتبار أن الدول متبوعاً والموثق تابعاً لھا بموجب العلا

الوظیفیة التي تربط بینھما، والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام ھل یمكن للدولة 
ممثلة في وزارة العدل أن تلقي مسئولیتھا بالدفع بتوافر السبب الأجنبي بالادعاء بأنھا لم 
تقصر في الرقابة على أعمال الموثق، وأنھ كان من المستحیل علیھا أن تمنع العمل غیر 

  .لذي ارتكبھ وسبب الضرر؟المشروع ا
من القانون المدني فإن مسئولیة المتبوع تقوم ) ١٧٤(الواقع أنھ وفقاً لأحكام المادة 

على فكرة الضمان، فھي تعني أن المتبوع یكون ضماناً لأفعال تابعة، ومن ثم فالدولة في 
لتي مقام المسألة المطروحة تكون ضامنة ولیست مسئولة عن الأفعال غیر المشروعة ا

تصدر عن الموثق باعتباره تابعاً لھا، ودلیل ذلك أن ما یتم موافاة المضرور بھ من 
تعویض یرجع بھ على التابع، ولا یمكن اعتبار المتبوع مسئولاً، لأن المسئول ھو من 

                                      
ع، .ق ٧١٣/٣٣، ٧٦٧، ٦٣٤، ٥٧١. ع. ق ٣٠٩٠/٣٠المحكم��ة الإداری��ة العلی��ا، الطع��ون أرق��ام   )  ١(

  .٥/٧/١٩٩٢جلسة  
ا المعن�ى  ، نف�س ھ�ذ  ١٥/٢/١٩٨٧جلس�ة  . ع. ق ٢٩لسنة  ٩٨٣المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٢(

  .٣١/١٠/١٩٨٧جلسة . ع. ق ١٥١٣/٢٨ یراجع حكمھا الصادر في الطعن رقم
حمدي على عمر، المسئولیة دون خطأ للمرافق الطبیة العام�ة، دراس�ة مقارن�ة، رس�الة دكت�وراه،      . د)  ٣(

  .٣٧٨م، ص١٩٩٥دار النھضة العربیة، 
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تستقر عنده قیمة التعویض النھائي، وإذا كان للمتبوع أن یسترد ما دفعھ من تعویض من 
  .)١(ول عندئذ أن الدولة مسئولة ولیست متبوعةتابعھ، فلا یمكن الق

سعادة الشرقاوي، في أن القانون / ونتفق تماماً مع ما ذھبت إلیھ الأستاذة الدكتورة
المدني لم یعرف أبداً فكرة المسئولیة الحقیقیة عن فعل الغیر، وإن كانت نصوص التقنین 

مة انفصالاً بین النصوص المدني تقرر ھذه المسئولیة تحت ھذا العنوان، بما عن أن ث
وتطبیقاتھا، مما یستدعي أن یعید القضاء العادي النظر في المبادئ المستقرة لدیھ، 
مسترشداً في ذلك بالأفكار التي ابتكرھا القضاء الإداري، والتي تعتبر أكثر تقدماً في ھذا 

قیمة التعویض المجال، ذلك أن المتبوع المتمثل في الدولة إذا كان التزامھا مؤقتاً بسداد 
للمضرور لحین  الرجوع على التابع، فھنا لا تكون الدولة مسئولاً بالمعنى الدقیق لكلمة 

  .)٢(مسئولیة، فلا تعدو كونھا قد تحملت قیمة التعویض مؤقتاً لحین استرجاعھا من تابعھا
وبالترتیب على ذلك فمتى اعتبرت الدولة متبوعاً ضامناً لأعمال تابعھا وھو 

حینئذ لا یمكنھا التمسك بدفع مسئولیتھا بالسبب الأجنبي، لأنھا لیست مسئولة، الموثق، ف
وكل ما یكون لھا أن نتمسك بھ ذات الأسباب التي یمكن یتمسك بھ الموثق لدفع المسئولیة 
عنھ لأنھ في نھایة المطاف ھو المسئول، وھنا تبرز أھمیة التفرقة بین الخطأ الشخصي 

دعھا القضاء الإداري، ففي الحالة الأخیرة یستقر التعویض عند والخطأ المرفقي، التي ابت
الدولة، وبالتالي فھي مسئولة ولیست ضامنة، وعلیھ تستطیع أن تدفع مسئولیتھا ھنا 
بالارتكان إلى نفي علاقة السببیة استناداً إلى كل الأسباب التي یمكن للموثق أن یرتكن 

  .إلیھا لنفي مسئولیتھ وغیرھا

                                      
  .١١٦، ص١٩٨٣بعة الثالثة، سعاد الشرقاوي، المسئولیة الإداریة، دار المعارف، الط. د)  ١(
  .وما یلیھا ١٥٦سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص. د)  ٢(
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  انيالمبحث الث

  آثار المسئولية المدنية للموثق
  

متى توافرت أركان المسئولیة التقصیریة في حق الموثق ترتب على ذلك نشوء 
حق المضرور في المطالبة بقیمة التعویض الذي لحقھ من جراء خطأ الموثق، والأصل 

م أن یتم أداء ھذا التعویض اختیاراً، بید أنھ في الغالب ما یدفع الموثق مسئولیتھ بعد
خطئھ، أو بخطأ المضرور، أو حتى الغیر، وربما سلم بخطئھ ولكنھ یجادل في قیمة 
التعویض المستحق، مما یستتبع اللجوء إلى التقاضي للفصل في ھذا النزاع لترتیب آثار 
مسئولیة الموثق، وھو ما نتناولھ من خلال ھذا المبحث في مطالب ثلاثة على الوجھ 

  :التالي

  اطب اول

اووى اد ص  
  

من أولى المسائل التي یمكن أن تثور بشأن آثار المسئولیة المدنیة للموثق مسألة 
تحدید الجھة القضائیة المختصة بنظر دعوى المسئولیة ضده، ثم تحدید المحكمة 
المختصة نوعیاً، ومحلیاً بنظر المنازعة، وھو الأمر الذي یختلف في النظام المصري 

  :القضائي الفرنسي، وسوف نتناول ذلك من خلال العرض التالي عنھ في النظام
  

  .الاختصاص الولائي: أولاً
ویقصد بھ إسناد المنازعة إلى الجھة القضائیة المختصة بحسب ما أسند إلیھا من 
ولایة الفصل في نوع معین من المنازعات، أو بمعنى آخر ھو ذلك النوع من 

بمحاكم الجھة القضائیة الواجب رفع النزاع الاختصاص المتعلق بالوظیفة المنوطة 
أمامھا، ویذھب البعض إلى التسلیم باختصاص جھة القضاء العادي في مصر بنظر 
دعوى المسئولیة التقصیریة التي یرفعھا ذوو الشأن على الموثق لمطالبتھ بالتعویض عن 

د الأخطاء المھنیة التي یرتكبھا متى ترت بعلیھا ضرر، ویرتب على ذلك تحدی
الاختصاص المحلي بنظر الدعوى بعقده للمحكمة الكائن في دائرتھا موطن الموثق 

  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة) ٤٩(باعتباره المدعى علیھ، عملاً بنص المادة 
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واختلافاً مع الرأي السابق، فالدساتیر الثلاثة الأخیرة للبلاد وزعت الاختصاص 
أساس معیار موضوعي، أساسھ طبیعة المنازعة ذاتھا  الولائي بین جھتي قضاء على

، فمتى كانت المنازعة إداریة اختص محاكم مجلس الدولة )١(بغض النظر عن موضوعھا
بنظرھا، أما إذا وصفت بغیر ھذا الوصف كان الاختصاص بنظرھا لمحاكم جھة القضاء 

قاً لأحكام قانون العادي بحسب قواعد توزیع الاختصاص النوعي والمحلي فیما بینھا وف
المرافعات المدنیة والتجاریة وقانون الإجراءات الجنائیة، وترسیخاً لھذا النھج الدستوري 

تختص : "على أن ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة رقم ) ١٠(فقد نصت المادة 
: خامساً........... أولاً: محاكم مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل في المسائل الآتیة 

طلبات : لطلبات التي یقدمھا الأفراد أو الھیئات بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة، عاشراًا
التعویض عن القرارات المنصوص علیھا في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلیة أو 

  ....".سائر المنازعات الإداریة : تبعیة، رابع عشر
الولائي لمحاكم مجلس الدولة، ویبدو من النص المتقدم أنھ حدد قواعد الاختصاص 

ومنھا بعض الاختصاصات التي وردت على سبیل الحصر ورد النص علیھا في البنود 
من أولاً إلى ثالث عشر، ثم بتحدیدھا بصفة عامة في البند رابع عشر متى كانت المنازعة 

  .ینطبق علیھا وصف الإداریة
كم مجلس الدولة لیس والواضح أیضاً من ذات النص أن الاختصاص الولائي لمحا

یتیح للقاضي لیس فقط : مجرد قضاء إلغاء فحسب، وإنما ھو قضاء كامل بمعنى أنھ
مجرد بحث مدى مشروعیة العمل الإداري ومن ثم إلغائھ أو عدم إلغائھ، وبمعنى آخر لا 
یتیح للقاضي الإداري فقط مجرد إدانة أعمال الجھة الإداریة المخالفة للقانون، وإنما 

ذلك إلى حد تصحیح وحسم المركز القانوني الذاتي للطاعن، وذلك بتعدیل العمل یتجاوز 
عدم مشروعیتھ أو عدم صحتھ، والحكم لھ كذلك  –بطبیعة الحال  –الإداري إذا ثبت 

  .بالتعویض عن الأضرار الناجمة عنھ
فالقضاء الكامل إذاً أوسع مدى وأكثر شمولاً من قضاء الإلغاء، لأنھ أكثر فائدة 

ظم نفعاً للطاعن، ولذا لنا أن نتساءل، لماذا یقتصر الطعن في كثیر من الأحیان على وأع
الطعن بطریق قضاء الإلغاء دون طریق القضاء الكامل؟ وھذا التساؤل یقودنا في الواقع 

                                      
مجل��س الدول��ة ھیئ��ة قض��ائیة مس��تقلة،    : "عل��ى أن��ھ  ١٩٧١م��ن دس��تور ع��ام   ) ١٧٢(نص��ت الم��ادة  )  ١(

ویخ��تص بالفص��ل ف��ي المنازع��ات الإداری��ة وف��ي ال��دعاوى التأدیبی��ة، ویح��دد الق��انون اختصاص��اتھ          
مجل�س الدول�ة جھ�ة قض�ائیة مس�تقلة،      "عل�ى أن   ٢٠١٢م�ن دس�تور   ) ١٧٤(الم�ادة   ، ونصت"الأخرى

یختص دون غیره من جھات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإداریة ومنازعات التنفیذ المتعلق�ة  
بأحكام�ھ، ویت�ولى ال�دعاوى والطع�ون التأدیبی�ة، والإفت�اء ف�ي المس�ائل القانونی�ة للجھ�ات الت�ي یح��ددھا            

ومراجعة وصیاغة مش�روعات الق�وانین والق�رارات ذات الص�فة التش�ریعیة الت�ي أح�ال إلی�ھ،          القانون،
، ونص�ت الم�ادة   "ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفاً فیھا، ویحدد الق�انون اختصاص�اتھ الأخ�رى   

مجل�س الدول�ة جھ�ة قض�ائیة مس�تقلة، یخ�تص دون غی�ره        "من دس�تور ال�بلاد الح�الي عل�ى أن     ) ١٩٠(
في المنازعات الإداریة، ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكام�ھ، كم�ا یخ�تص بالفص�ل ف�ي       بالفصل

الدعاوى والطعون التأدیبیة، ویتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونی�ة للجھ�ات الت�ي یح�ددھا الق�انون      
  ...".ومراجعة 
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إلى تساؤل آخر، ھل یستطیع الطاعن أن یلجأ بصدد الحالات التي یجوز لھ الطعن في 
  الطعن بالقضاء الكامل؟ خصوصھا بالإلغاء إلى طریق

یذھب البعض إلى أنھ بطبیعة الحال لابد وأن تكون الإجابة بالنفي، ذلك أن ثمة 
، ولعل )١(اختلاف بین القضاءین وإلا لما وجد ما یسمى بقضاء الإلغاء والقضاء الكامل

ھذا الفرق یعزى إلى طبیعة المسائل التي جعلھا القانون من اختصاص مجلس الدولة، 
آخر أن ھذا الفرق یكمن في جوھر موضوع النزاع المعروض على القضاء  وبمعنى

وتحدید ما إذا كان یتعلق بمركز قانوني موضوعي للطاعن، أم بمركز قانوني شخصي أو 
ذاتي لھ، فكلما كان من النوع الأول كلما كنا أمام قضاء موضوعي، ومن ثم كان سلوك 

إذا كان الأمر یتعلق بمركز قانوني شخصي  سبیل دعوى الإلغاء ھو الواجب الاتباع، أما
أو ذاتي، فنكون أمام قضاء شخصي، ومن ثم تعین على الطاعن أن یسك طریق دعوى 

  .)٢(القضاء الكامل
ولعل ھذا ھو المعیار الذي اعتنقھ الفقھ الحدیث سواء في فرنسا أو في مصر 

ضوعیة تقابل دعوى ، بحیث أصبحت الدعوى المو)٣(للتفرقة بین دعاوى القضاء الإداري
الإلغاء، والدعاوى الشخصیة تقابل دعوى القضاء الكامل، وقد تبنت محكمة القضاء 

الفرق بین دعوى الإلغاء : الإداري ذلك المعیار صراحة في أحد أحكامھا مقررة أن
  .)٤(ودعوى القضاء الكامل یكمن في طبیعة وجوھر النزاع المعروض

یما ذھب إلیھ أن التفرقة بین ولایة قاضي ف )٥(ونحن نتفق مع جانب من الفقھ 
الإلغاء وولایتھ في غیر دعاوى الإلغاء ھي تفرقة غیر مبررة، ولیس لھا محل الآن في 
ظل النصوص الدستوریة المتعاقبة التي جعلت من مجلس الدولة قاضي القانون العام، 

راد إلغاؤه فیجب فالدعاوى التي تطرح على مجلس الدولة إما أنھا متعلقة بقرار إداري ی

                                      
  .عدھاوما ب ١٢٠سعاد الشرقاوي، المسئولیة الإداریة، مرجع سابق، ص. د)  ١(
مصطفى أبوزید فھم�ي، القض�اء الإداري ومجل�س الدول�ة، الإس�كندریة،      . انظر في قریب من ذلك د)  ٢(

  .وما بدھا ٣٨٥، ص١٩٧٦
محمد میرغني خیري، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء التعویض ومب�دأ المس�ئولیة المدنی�ة    . د   

  .وما بعدھا ١٥، ص١٩٩٤للدولة والسلطات العامة، 
)3(  Laferriére, Traité de la jurisdiction administrative, 1 ére éd, p. 15 
et s; Bérthélémy, Traité élémentaire de droit administrative, 13 
éme éd., p. 120 et s; Mohsen Khalit, La notion d'illégalité et son 
role dans la rewponsabilité de l'administration en droit 
administrative francaie et Egyptien, Etude compare, these, Paris, 
1953, p.21 ets. 

مجموع��ة مجل��س الدول��ة لأحك��ام القض��اء الإداري الص��ادرة ع��ن المكت��ب الفن��ي لمحكم��ة القض��اء          )  ٤(
  .٣٤٣ق، السنة الخامسة، ص١لسنة  ١٦٣الإداري، الدعوى رقم 

اختصاص مجلس الدولة وفقاً لأحك�ام القس�م القض�ائي حت�ى ع�ام       محمد ماھر أبوالعینین،. مستشار د)  ٥(
نقابة المحامین، لجنة المكتبة، الفك�ر الق�انوني، مكتب�ة المح�امي، ب�دون ت�اریخ للنش�ر،        : ، الناشر١٩٩٢

  .وما بعدھا ٣٣٧ص
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أن تنطبق مواعید وإجراءات دعوى الإلغاء المقررة بالقانون وبالمبادئ التي أرساھا 
مجلس الدولة، وإما أن محل الطعن لیس قراراً إداریاً في مفھوم قضاء مجلس الدولة، 

  .حینئذ لا یكون ثمة محل لانطباق مواعید وإجراءات دعوى الإلغاء
بین ولایة القاضي الإداري بنظر دعاوى الإلغاء أو  الواقع أنھ لیس ھناك اختلاف

دعاوى القضاء الكامل، ففي قضاء الإلغاء فإنھ بتطبیق قواعد وإجراءات دعوى الإلغاء 
تقیداً بطلبات الخصوم في ھذا الخصوص، ولا یختلف الأمر في دعاوى القضاء الكامل 

ي حكمھ ما طلبوه فعلاً وإلا فلا یمكن للقاضي أن یحكم بما لم یطلبھ الخصوم أو یتجاوز ف
كان حكمھ معیباً، وكل ما في الأمر أنھ غیر مقید بإجراءات ومواعید دعوى الإلغاء، 

لا یجوز اتخاذ ھذه التفرقة سنداً للتقلیل من : "وینتھي أنصار ھذا الاتجاه إلى القول بأنھ
یجوز  مكنات وسلطات القاضي الإداري في دعاوى الإلغاء، ومن ناحیة أخرى أنھ لا

تقسیم ولایتھ على ھذا اللجوء، وإنما یمكن تقسیم الدعاوى التي تقام أمامھ بین دعاوى 
  .الإلغاء وسائر المنازعات الأخرى

ویجب أن نبین أھمیة الخطر عند محاكاة النظام الفرنسي في مسألة الولایة 
ة القضائیة، أن الاختصاص بنظر دعاوى المسئولیة التي ترفع ضد الأخطاء المھنی

الصادرة من الموثقین في فرنسا تختلف عن مصر تمام الاختلاف، ولعل السبب في ذلك 
أضحى واضحاً ویتمثل في طبیعة العلاقة التي تربط الدولة بالموثق، فإذا كانت تلك 
العلاقة توصف في مصر بأنھا علاقة وظیفیة لا یشوبھا مثال تأویل فإن الوضع في 

التوثیق بالمھنة الحرة، وبالتالي یمارس الموثق فرنسا أقرب أن یصف ممارسة مھنة 
عملھ في إطار من الحریة التامة وعلى مسئولیتھ الشخصیة، ولذا فإن الاختصاص بنظر 
دعوى المسئولیة الناشئة عن أعمالھ ینعقد الاختصاص الولائي بنظره لمحاكم القضاء 

  .العادي، مما لم یثر بشأنھ جدل فقھي أو تنازع قضائي
  .لاختصاص النوعيا: ثانیاً

تحدد قواعد الاختصاص النوعي كیفیة توزیع الاختصاص الوظیفي بین محاكم 
الجھة القضائیة الواحدة، وذلك بتحدید نصیب كل نوع منھا في الاختصاص المنوط 
بالجھة التي تتبعھا، ومقتضى ذلك ولازمھ أن یكون تطبیق قواعد الاختصاص الولائي 

تصاص النوعي، إذ لا محل لأن تخوض المحكمة في بحث سابقاً على تطبیق قواعد الاخ
اختصاصھا النوعي بنظر الدعوى ما لم یكن الفصل فیھا داخلاً أصلاً في ولایة الجھة 

على  ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة رقم ) ١٣(التي تتبعھا، ونصت المادة 
لیھا في المادة تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص ع: "أن
عدا ما تختص بھ المحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیة كما تختص بالفصل في ) ١٠(

الطعون التي ترفع إلیھا عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة، ویكون الطعن من 
ذوي الشأن أو من رئیس ھیئة مفوضي الدولة وذلك خلال سنین یوماً من تاریخ صدور 

  ".الحكم
والواقع أنھ وفقاً لوصف النص المتقدم تعتبر محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات 
الاختصاص العام بین محاكم مجلس الدولة، بمعنى أنھا المحكمة التي تختص بالفصل في 
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سائر المنازعات الإداریة التي لا تدخل بنص صریح في اختصاص المحاكم الإداریة 
من قانون مجلس ) ١٤(لى ما تقدم، وإذ أناطت المادة والمحاكم التأدیبیة، وبالترتیب ع

الدولة بالمحاكم الإداریة الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بقرارات الوظیفة العامة من 
مستوى وظیفي معین لا یتجاوز نطاق الدرجة المالیة الثالثة من درجات قانون العاملین 

ا، فضلاً عن المنازعات العقدیة والتعویض عنھ ١٩٧٨لسنة ) ٤٧(المدنیین بالدولة رقم 
  .التي لا تزید قیمتھا عن خمسمائة جنیھ

من القانون المشار إلیھ اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر ) ١٥(كما حددت المادة 
الدعاوى والطعون التأدیبیة في المخالفات المالیة والإداریة التي تقع من المخالفین 

عنھا، وبالتالي أضحت محكمة القضاء  المنصوص علیھم بالمادة ذاتھا والتعویض
الإداري ھي المختصة نوعیاً بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالمسئولیة الإداریة، 
باعتبارھا تندرج ضمن سائر المنازعات الإداریة الأخرى التي تختص بھا المحكمة 

م والتي تمثل الغالبیة العظمى من المنازعات الإداریة التي تدخل في اختصاص القس
القضائي بمجلس الدولة، وبناء على ذلك فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى 
المسئولیة المدنیة الناجمة عن العمل غیر المشروع الذي یصدر من الموثق أثناء أو بسبب 

  .أدائھ لوظیفتھ العامة
أما في فرنسا فیتحدد الاختصاص النوعي بنظر دعوى المسئولیة ضد الموثق طبقاً 

عد العامة، والتي تحیل بشأن ذلك إلى قیمة التعویض الذي یطالب بھ المضرور، فإذا للقوا
كانت القیمة المطالب بھا لا تتجاوز الاختصاص القیمي المحدد للمحاكم الجزئیة انعقد 
الاختصاص لھذه المحاكم، أما إذا تجاوز الحق المطالب بھ ھذه القیمة انعقد الاختصاص 

وطبقاً لذلك فمتى كانت قیمة التعویض المدعى بھ في  )١(تدائیةبنظره إلى المحاكم الاب
مواجھة الموثق تزید على عشرة آلاف یورو انعقد الاختصاص بنظر النزاع نوعیاً 
للمحكمة الجزئیة المختصة محلیاً، أما إذا تجاوزت المطالبة تلك القیمة انعقد الاختصاص 

  .)٢(للمحكمة الابتدائیة المختصة محلیاً
  .الاختصاص المحلي: ثالثاً

لابد من تحدید اختصاص محاكم الجھة القضائیة محلیاً، ذلك أنھا مسألة تتعلق 
بالتنظیم القضائي، منعاً من تداخل نفس محاكم الجھة القضائیة من ذات الدرجة، یستوى 
في ذلك جھة القضاء العادي أو الإداري، وقد نظم المشرع المصري مسألة الاختصاص 

القضاء الإداري باعتبارھا المحكمة المختصة نوعیاً بنظر دعوى  المحلي لمحكمة
  .بقانون مجلس الدولة –المسئولیة 

                                      
)1(  Article R*321-8  De l'article R 32108,2o du code de l'organisation 
judiciaire modifié par décret no2005- art 7 JORF 14 mai 2005 
Abrogé par décret no-522 du 2 juin.  
)2( Article R*321-3 (abrogé au 5 juin 2008) En savoir plus sur cet 
article .. modifié par décret no2005-460 du 13 mai 205. 
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أما في فرنسا فإن تحدید الاختصاص المحلي لنظر دعوى المسئولیة الناتجة عن 
) ventose ٢٥(من قانون ) ٥٣(أعمال الموثق كانت قد تناولتھ في السابق المادة 

كل وقف أو عزل أو حكم بغرامة أو : "تي كانت تنص على أنالسنة الحادیة عشرة وال
  ".بتعویض على موثق تختص بھ المحكمة التي یقع في دائرتھا محل إقامتھ

ولعل ھذا الحكم الخاص یخالف القاعدة العامة التي تقضي بأن یسند الاختصاص 
ى علیھ، المحلي بنظر دعوى المسئولیة إلى المحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدع

ولیس محل إقامتھ كما ورد بالنص المشار إلیھ، ولعل القضاء الفرنسي كان یجد تبریراً 
لھذا الحكم الخاص یتمثل في أن من شانھ تسھیل مھمة المحاكم في الرقابة على أعمال 

محل ) ٤٩(والذي حلت مادتھ رقم  ١٩٤٥یونیو  ٢٨، إلا أنھ مع صدور مرسوم الموثق
ینعقد : "ن فانتوز الحادي عشر والتي جرى نصھا كالتاليمن قانو) ٥٣(المادة 

 –الاختصاص بنظر الدعاوى التأدیبیة المرفوعة ضد الفئات المنصوص علیھم بالمرسوم 
للمحكمة المدنیة التي یقع في دائرتھا الموطن الذي یمارس فیھ الموظف  –ومنھم الموثق 
  .)١( "أعمال وظیفتھ

ول الاختصاص بنظر دعوى المسئولیة المدنیة وقد أثار النص السابق التساؤل ح
من قانون فانتوز المادي عشر أي ) ٥٣(ضد الموثق ھل مازال منعقداً وفقاً لنص المادة 

یونیو قد  ٢٨من مرسوم ) ٤٩(لمحكمة محل إقامة الموثق خصوصاً أن نص المادة 
  د الموثق؟تناول تحدید الاختصاص المحلي للمحكمة التي تنظر المسئولیة التأدیبیة ض

الواقع أنھ في الفترة اللاحقة لصدور المرسوم المشار إلیھ ظلت المحاكم الفرنسیة 
من قانون فانتوز الحادي عشر عقد ) ٥٣(تطبق الحكم الخاص المنصوص علیھ بالمادة 

الاختصاص للمحكمة الواقع في نطاقھا محل إقامة الموثق، إلا أنھ واعتباراً من عام 
أضحى الاختصاص المحلي یعزى حصریاً لكلا المسئولیتین  وحتى الآن، فقد ١٩٥٥

التأدیبیة والمدنیة للموثق لمحكمة الموطن الذي یمارس فیھ الموثق أعمال وظیفتھ، مع 
إمكانیة توجیھ دعوى المسئولیة المدنیة للمحكمة التي وقع في دائرتھا الفعل الضار وفقاً 

الولایة المحلیة لنظر دعوى المسئولیة للأحكام العامة، وفي حالة وفاة الموثق تنعقد 
  .)٢(المدنیة وفقاً لموطن ورثتھ عملاً بأحكام قانون الإرث

                                      
)1(  Ordo. No 45-1918,28 juin 1945, D. 1945, p.134. 

 
)2(  T.Civ. Seine, 22 avr. 1953 Jep 1953,II, 7656;  - CA pau, 19 oct. 
1960, Jep 1962, II, 12-509, note P. Espagno; - sur le principe, V. 
Cass. Req., 11 mai 1891, D. 1892,1,215. 
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ب اطا  

دوى ودأطراف ا  

  .أطراف الدعوى: أولاً
شأنھا شأن أي منازعة قضائیة، تكون دعوى المسئولیة المدنیة التي ترفع ضد 

والآخر ھو المدعى علیھ، وتختلف صفة  الموثق مكونة من طرفین أحدھما ھو المدعي
المدعى علیھ في مصر عما ھو الوضع في فرنسا، نظراً لاختلاف طبیعة المنازعة ذاتھا، 
ففي فرنسا تندرج دعوى المسئولیة المدنیة ضد أعمال الموثق ضمن منازعات القانون 

علیھ ھو الخاص وبالتالي تختص ولائیاً بنظرھا محاكم القضاء العادي ویكون المدعي 
الموثق ذاتھ، ویختلف الأمر في مصر باعتبار أن المنازعة تندرج ضمن سائر 

بھیئة قضائیة إداریة، وبالتالي  –المنازعات الإداریة التي یختص بنظرھا مجلس الدولة 
یكون المدعى علیھ ھو الدولة، وسوف نتناول الأمر بالتوضیح المناسب على النحو 

  :التالي
  .)١(المدعـي -١

بالمدعي في ھذا المقام كل شخص یكون قد لحقھ ضرر من جراء سوء  یقصد
سلوك ینسب صدوره إلى الموثق أثناء تحریر أو توثیق المُحرر، ویكون في الغالب 
طالب الإجراء نفسھ، وقد یكون أحد أطراف المحرر ذاتھ، أو شخص من الغیر وھو كل 

محرر الذي تناولھ الموثق شخص لم یكن طرفاً في المحرر ولكن یعلق حقھ بمحتوى ال
بالإجراء، یستوي بعد ذلك أن یكون المدعي شخصاً طبیعیاً أو أحد الأشخاص 

  .الاعتباریین
غیر أنھ قد لا یباشر المدعي الدعوى عن نفسھ بل عن غیره بصفتھ نائباً عن 

كالولي أو الوصي أو القیم متى توافر لذلك سبب من أسباب عدم توافر أھلیة : المدعي
ضي لدى المضرور، كذلك قد یكون المدعي خلفاً عاماً أو خاصاً للمضرور، كما التقا

، ویصح أیضاً أن یصح أن یكون دائناً لھ یباشر دعوى غیر مباشرة باسم مدینھ المضرور
یكون المدعي شخصاً اعتباریاً، وفي ھذه الحالة یتعین على من یمثلھ أن یبین صفتھ في 

التمثیل، وقضى، بأنھ یشترط لصحة الدعوى أن تكون تمثیلھ وسنده القانوني في ھذا 
موجھة من صاحب الشأن ذاتھ أو من صاحب الصفة في تمثیلھ أو النائب عنھ قانوناً أو 

لا یجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة ذوي الشأن بوكلائھم إلا إذا أنكر صاحب  –اتفاقاً 
  .)٢(الشأن وكالة وكیلھ

دعوى صحیحة سقط ركن من أركان الخصومة أنھ إذا لم تقم ال: كما قضى أیضاً
وفقدت الخصومة كیانھا وكان الحكم صادراً في غیر خصومة وبالتالي باطلاً بطلاناً 

                                      
حمد الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للفقیھ الحنفي أبوبكر بن أ.. یراجع في ھذا المعنى )  ١(

  .، الجزء السادس، الطبعة الثانیة، كتاب الدعوى١٩٨٦دار الكتب العلمیة، 
  .١٩٨٦ینایر  ٢٨جلسة . ع. ق٢٩لسنة  ٩٤١المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٢(
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إذا رفعت الدعوى نیابة عن شخص توفى قبل رفعھا أو  –ینحدر بھ إلى درجة الانعدام 
إذا صدر  –ضد ھذا الشخص فإن الخصومة لا تنعقد قانوناً ویكون رفع الدعوى باطلاً 

یأخذ حكم الشخص المتوفى الشخص  –الحكم فیھا فلا یجوز حجیة الأمر المقضي 
المعنوي الذي تزول شخصیتھ قبل رفع الدعوى كالشركة التي تدمج في غرھا إذ یترتب 
على الدمج انقضاء الشركة المندمجة وكذلك الشركة التي یتم حلھا، وتنتھي إجراءات 

  .)١(تصفیتھا
بمكان تحدید حقیقة صفة المدعي في الدعوى دون أن یقتصر ولعل من الأھمیة 

من ) ٦٣(بیان ذلك على ما جاء محدداً لھا في صدر صحیفة الدعوى وفقاً لحكم المادة 
قانون المرافعات، وإنما أیضاً بما جاء بصلب ھذه الصحیفة متعلقاً بموضوع النزاع 

فة، فاستخلاص توافر الصفة في وطلباتھ فیھا ما دامت تكفي للدلالة على حقیقة ھذه الص
رافع الدعوى ھو من قبیل فھم الواقع فیھا، وھو ما یستقل بھ قاضي الموضوع، وحسبھ 

  .أن یبین الحقیقة التي اقتنع بھا، وأن یقیم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحملھ
التحقق من صفة الخصوم أمر جوھري ویتصل بالنظام : وتأكیداً لذلك قضى بأن

قاضي وعلى ذلك فإن الدعوى یلزم لصحتھا أن تكون موجھة من صاحب الصفة، العام للت
وأن تكون لھ مصلحة شخصیة ومباشرة، ومن جھة أخرى فإنھ من المبادئ الأساسیة في 
النظام القضائي وجوب أن تتم الإجراءات في الدعوى في مواجھة الخصوم، ومنھم 

حاً بذلك خصومتھا التي تنشأ بھا المدعى، وھو الطرف الأول الذي یقیم الدعوى مفتت
علاقة قانونیة ینبھ المدعى علیھ باعتدائھ على الحق، أو إنكاره للمركز القانوني، أو 
ارتكابھ الخطأ محل المطالبة بالتعویض سواء أكان سند المطالبة لھ نص في القانون أو 

  .)٢(العقد
  .)٣(المدعى علیھ -٢

الشخص الذي توجھ إلیھ دعوى المسئولیة ویقصد بالمدعى علیھ في ھذا المقام ذلك 
المدنیة عن السلوك الخاطئ أثناء تحریر المحرر أو توثیقھ، فكما ھو الحال بالنسبة 
للمدعي یتعین أن تتوافر لدیھ الصفة، وبالمثل یكون المدعي علیھ كذلك فیتعین أن تتوافر 

القانونیة في أن لدیھ الصفة في الدعوى أیضاً، ویقصد بالصفة أن تكون لھ الصلاحیة 
توجھ إلیھ طلبات الدعوى، مما مقتضاھا أن ثمة علاقة قانونیة توجد بینھ وبین الطلبات 

  .المطروحة في الدعوى وتعلقھا بمضمون الحق المطالب
وفي مصر یكون المدعى علیھ في دعوى المسئولیة عن أعمال الموثق ھو وزیر 

بشأن تنظیم مصلحة  ١٩٦٤لسنة ) ٥(العدل بصفة أصلیة، فبالرجوع إلى القانون رقم 
تكون مصلحة الشھر العقاري : "منھ على أن) ١(الشھر العقاري وتعدیلاتھ نصت المادة 

، ولما كان تمثیل الدول في التقاضي ھو "والتوثیق مصلحة قائمة بذاتھا وتتبع وزیر العدل

                                      
  .١٦/٧/١٩٩٦جلسة . ع.ق٣٧لسنة  ٢٢٦٥المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
  .١٨/٧/٢٠٠٦جلسة . ع. ق ٤٧لسنة  ٦٥٩٤لیا، الطعن رقم المحكمة الإداریة الع)  ٢(
منح الجلیل شرح مختصر خلیل، لمحمد بن أحمد ب�ن محم�د، الج�زء    .. وفى تفصیل معنى ذلك انظر)  ٣(

  .م١٩٨٩الثامن، باب في بیان شروط وأحكام القضاء وما یتعلق بھ، دار الفكر ، 
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إنما یكون  فرع من النیابة عنھا وھي نیابة قانونیة، فالمرد في تعیین مداھا وحدودھا
  .بالرجوع إلى مصدرھا وھو القانون

ولما كان ذلك وكان القانون المشار إلیھ، ولئن اعترف لمصلحة الشھر العقاري 
إلا أنھ لم یمنحھا " قائمة بذاتھا"والتوثیق بنوع باھت من الاستقلال بالتعبیر بعبارة 

علاقتھا بالغیر، وإذ الشخصیة الاعتباریة، ومن ثم تحدید من یمثلھا أمام القضاء أو في 
أفصح المشرع صراحة بتبعیتھا لوزیر العدل، وبالتالي یكون ھو ذاتھ صاحب الصفة 
الأصیل في توجیھ الدعوى إلیھ، آخذاً بالأصل العام الذي یقضي بأن تمثیل الوزیر 
وزارتھ بكل مصالحھا، وإدارتھا في كافة الشئون المتعلقة بھا، والعلة من ذلك اعتباره 

شراف على شئون وزارتھ والمسئول عنھا والقائم بتنفیذ السیاسیة العامة متولي الإ
للحكومة فیھا، والاستثناء ھو إسناد صفة النیابة عنھا إلى غیره بالمدى والحدود التي 

  .یرسمھا القانون
أما في فرنسا فالوضع جد مختلف عن مصر، بالنظر إلى الطبیعة القانونیة الخاصة 

ثق والذي یمارس مھنتھ بحریة ولحسابھ الخاص، وبالتالي فإن للمركز القانوني للمو
الموثق نفسھ یكون ھو المدعى علیھ في دعوى المسئولیة الناشئة عن سلوكھ الخاطئ 
وكذلك حال الخطأ الذي قد ینسب إلى أحد معاونیھ بسبب أو أثناء تأدیة أعمالھم لحساب 

ولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ، المكتب، فھنا توجھ الدعوى إلى الموثق على أساس مسئ
من قانون فانتوز  ١٠/٤وھي ما تعرف بالمسئولیة بالإنابة، استناداً إلى نص المادة 

الحادي عشر، والتي تقضي بمسئولیة الموثق عن أعمال الكتبة المعینین بمكتبھ بمناسبة 
سبب ذلك تلقیھم أي طلب یتعلق بالمصادقة على المحررات أو بمناسبة أدائھم لأي عمل ب

  .من التقنین المدني ١٣٨٤، ١٣٨٢تحت إشراف الموثق، عملاً بالمادتین 
وبالتالي لا یُسأل الموثق حال كان الضرر الذي حاق بالعمیل نتیجة لفعل أحد 
معاونیھ متى وقع خارج نطاق العمل، أو أثنائھ ولكن لیس بسببھ، ومثال الحالة الأخیرة 

موثق من العملیة، وأجرى الاتفاق مع تابع الموثق دون إذا أراد العمیل نفسھ أن یستبعد ال
علم منھ، ففي ھذه الحالة یستبعد الموثق من المسئولیة، ویتعین توجیھ الدعوى إلى معاونھ 

، وتستبعد كذلك مسئولیة الموثق عن أعمال تابعیھ حال إساءة استغلال )١(مباشرة
وھو أمر یقر القضاء الفرنسي  وظائفھم، ویلزم ھذا إثبات عیب إساءة استخدام الوظیفة

أنھ غایة في الصعوبة باعتباره من العیوب القصدیة التي یقع على من یدعیھ إثباتھ، 
ویدخل في تحدیده عوامل عدة كزمان ارتكاب السلوك المنحرف ومكان ارتكابھ، والغایة 
 من ارتكابھ والأخیر عامل داخلي یتعین أن یكون لھ مظاھر خارجیة تفصح عن مكنونھ

  .)٢(الداخلي وھي مسألة في غایة الصعوبة في الإثبات

                                      
)1(  Dallooz Action Resp., no. 7500 s. 
)2(  V. Jeanne De Poulpiquet: Responsabilit des notaires, op. cit., 
p.118. 
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وعلى ھذا یمكن القول أن الموثق یكون مسئولاً عن أعمال معاونیھ متى كان 
الضرر ناتجاً عن الأفعال الغیر المشروعة الناجمة عن مزاولة أعمالھم المعتادة، وكان 

لعكس لا تنعقد مسئولیة ذلك أثناء أو بسبب تأدیة أعمال وظائفھم وبإذن من الموثق، وبا
الموثق متى تم الفعل غیر المشروع خارج ھذا الضابط، ولقد ثارت نقاشات في فرنسا 
حول مدى جواز رفع دعاوى المسئولیة ضد ورثة الموثق المتوفى، وبالرغم من أن رفع 

ي الدعوى في ھذه الحالة یعد مقبولاً وفقاً للقواعد العامة، إلا أن القضاء الفرنسي یتشدد ف
ھذا الخصوص، ویقضي برفض مثل ھذه الدعاوى المرفوعة على الورثة، استناداً إلى 
صعوبة الإثبات التي تواجھ الورثة خصوصاً إذا رفعت متأخرة، مما یجعل فرصة 

  .)١(الورثة في الدفاع عن مورثھم تكاد تكون منعدمة، وھو أمر یجافي العدالة
  .تقادم دعوى المسئولیة: ثانیاً

في النظام المصري یكون میعاد سقوط دعوى التعویض الناجمة عن  الواقع أنھ
مسئولیة الموثق بحسب طبیعة العمل المكون لركن الخطأ، فمتى كان أساس الخطأ 
المدعي بھ عمل قانوني یرقى إلى مرتبة القرار الإداري، ففي ھذه الحالة لا تتقادم دعوى 

لمشروع إلا بانقضاء التقادم الطویل المسئولیة الناجمة عن ھذا القرار الإداري غیر ا
ومقداره خمسة عشر سنة من تاریخ صدور القرار، أساس ذلك أن نسبة مسئولیة الإدارة 
عن مثل ھذه القرارات تكون إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص علیھ 

ات في القانون المدي وھو القانون بحسبان أن ھذه القرارات تعتبر من قبیل التصرف
  .)٢(من القانون المدني) ٣٧٤(القانونیة ولیست الأفعال المادیة عملاً بالمادة 

أما إذا لم یرق التصرف الصادر من الموثق إلى مرتبة القرار الإداري، وكان لا 
یعدو مجرد عملاً مادیاً أو كان عملاً تنفیذیاً لقاعدة مستمدة مباشرة من القانون، ففي ھذه 

عویض بانقضاء ثلاث سنوات من تاریخ علم المضرور بحدوث الحالة تسقط دعوى الت
الضرر بشخص المسئول عنھ، أو بانقضاء خمسة عشر سنة من تاریخ وقوع الفعل غیر 

من القانون المدني التي تتناول التقادم الثلاثي ) ١٧٢(المشروع، وأساس ذلك نص المادة 
  .)٣(للحق الناشئ عن الضرر الناتج من الفعل غیر المشروع

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن العلم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنھ في الحالة 
الأخیرة لا یُفترض، وإنما ھو من قبیل الوقائع المادیة التي یتعین أن یقوم علیھا دلیل 
یقطع بھا في أوراق الدعوى، ولھذا قضى أن سقوط الحق المطالب بھ عن الضرر 

  .یكون التمسك الناشئ عن العمل المشروع یتعین أن
أما في فرنسا فإن دعوى المسئولیة ضد أعمال الموثق تخضع لقواعد التقادم 
العادي أي لمدة ثلاثین عاماً تبدأ من تاریخ اكتمال شروط انعقاد المسئولیة أي من تاریخ 

                                      
)1(  Pau. 19 oct. 1960, J.C.P. 1962, ed not. 11, 12509. 

ق، جلس�ة   ٢٩لس�نة   ٥٦٧في نف�س ھ�ذا المعن�ى یراج�ع حك�م المحكم�ة الإداری�ة العلی�ا، الطع�ن رق�م           )  ٢(
١٥/١٢/١٩٨٥.  

ق، جلس�ة   ٣٠لس�نة   ٢٠١٨حكم�ة الإداری�ة العلی�ا، الطع�ن رق�م      في نفس ھذا المعنى یراجع حك�م الم )  ٣(
٢٠/٦/١٩٨٩.  
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وقوع الفعل غیر المشروع وحدوث الضرر المترتب علیھ كنتیجة لھذا العمل، مع الأخذ 
التزام القاضي المدني بانقضاء منذ سقوط دعوى المسئولیة الجنائیة  في الاعتبار عدم

القصیرة إذا كان الفعل ذاتھ یشكل جریمة معاقباً علیھا جنائیاً، استناداً إلى صدور قانون 
والذي بموجبھ عدلت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائیة،  ١٩٨٠دیسمبر ٢٣

تقلة من حیث التقادم عن دعاوى المسئولیة وأضحت دعاوى المسئولیة المدنیة مس
الجنائیة، إلا إذا رفعت الأولى أمام المحاكم الجنائیة فعندئذ تتقید بمواعید سقوط الدعوى 

  .)١(الجنائیة

  اطب اث

  ام  ادوى

بعد إثارة النزاع القضائي بشأن المسئولیة المدنیة الناشئة عن السلوك غیر 
امة المضرور أو من یمثلھ دعواه أمام الجھة القضائیة المختصة، المشروع للموثق، بإق

وبعد بحث محكمة الموضوع مدى تكامل عناصر المسئولیة المدنیة للموثق، یتبقى أھم 
أثر من آثار مسئولیة الموثق وھو تحدید قیمة التعویض المزمع أن تقضي المحكمة بھ 

مضرور، مما یثیر معھ التصدي والذي من شأنھ أن یزیل عناصر الضرر الذي ألم بال
  :لمسائل ثلاث نوردھا بالبحث من خلال البنود الثلاثة التالیة

  .طرق التعویض: أولاً
من التقنین المدني المصري فھناك طریقتین لتعیین ) ١٧١(وفقاً لنص المادة 

التعویض النقدي والآخر التعویض العیني، والأصل أن یكون التعویض : التعویض أولھما
بإلزام المسئول بأن یؤد مبلغاً معیناً من المال للمضرور، أما التعویض العیني فھو  نقدیاً

یمنح المحكمة السلطة التقدیریة في أن تأمر بإعادة الأمر إلى ما كان علیھ قبل وقوع 
السلوك المنحرف، ومن ثم یجوز للقاضي أن یقدر أن إلغاء القرار الإداري الصادر 

افیاً لجبر ما یدعیھ من أضرار، ففي ھذه الحالة یرى القاضي أن بالمخالفة للقانون یعد ك
الإلغاء وترتیب الآثار المترتبة على ھذا سیما إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل إصدار 
القرار المخالف من شأنھ أن یمثل خیر تعویض للمضرور فعندئذ لا یكون ثمة حاجة إلى 

  .یض الضرر المدعي بھالحكم بالتعویض النقدي، وإلا جاوز التعو
وبالترتیب على ذلك فقد یرى القاضي أن إلغاء قرار الموثق أو تصرفھ المادي، 
وترتیب الآثار المترتبة علیھ من شأنھ أن یمثل خیر تعویض لما حاق بھ من ضرر، كما 
لو امتنع الموثق عن البدء في إجراءات توثیق محرر أو استمرار في السیر في إجراءات 

لرغم من عدم استكمال باقي الإجراءات المتطلبة، ففي مثل ھذه الحالة قد یرى التوثیق با
القاضي أن إلغاء المسلك الخاطئ للموثق وما یترتب على ذلك من آثار من شأنھ أن یمثل 
خیر تعویض للمدعي ویجبر كافة ما حاق بھ من ضرر، وبالتالي یكون التعویض العیني 

  .قدیة حتى لا یجاوز التعویض حجم الضرركافیاً، فلا یقضي بأیة تعویضات ن

                                      
  .م٢٠/٢/٢٠٠٢ق، جلسة  ٤٣لسنة  ٥٢٥المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
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وفقاً لأحكام المادة : وقد استقر قضاء المحكمة الإداریة في ھذا الشأن على أنھ
من القانون المدني فإن التعویض یأخذ أحد صورتین أحدھم نقدي، والآخر غیر ) ١٧١(

دة الأوضاع نقدي والأخیر یستند إلى القاعدة التي عینھا المشرع والتي تجیز للقاضي إعا
إلى ما كانت علیھ أو یحكم بأداء معین متصل بالعمل غیر المشروع، مؤدى ذلك أن 
التعویض غیر النقدي یجد مجالھ متى كان إعادة الحال إلى ما كان علیھ كافیاً بذاتھ لجبر 

  .)١(الضرر
القضاء بالتعویض لیس : "ومن ناحیة أخرى استقر قضاء ذات المحكمة على أن

طلبات القضاء بالإلغاء، فعیبا عدم الاختصاص والشكل اللذان قد یشوبا القرار دائماً من مت
لا یصلحان حتماً كأساس للتعویض ما لم یكن ذلك مؤثراً في موضوع القرار، أساس ذلك 
أنھ متى صدر القرار صحیحاً في مضمونھ ومحمولاً على أسبابھ رغم مخالفة قاعدة 

مجال للتعویض، لأن القرار كان مقصوداً على  الاختصاص أو الشكل فیھ فلا یكون ثمة
  .)٢(أي حال لو أن قاعدة الاختصاص أو الشكل رُعیت فیھ

وبالترتیب على ذلك إذا رفض موثق منح الصیغة الرسمیة على أحد المحررات، 
استناداً إلى احتواء المحرر على نص مخالف للنظام العام أو للقانون، ثم طعن في قرار 

اء القرار، استناداً إلى صدوره من موثق غیر مختص، ففي ھذه الحالة الرفض فقضى بإلغ
سنداً للمطالبة ) صدوره من غیر مختص(لا یصلح سبب عدم مشروعیة القرار 

بالتعویض عن القرار المقضي بإلغائھ، إذ أن ھذا القرار حتى لو صدر من مختص 
  .رسمیة علیھبإصداره فلم یكن ذلك لیغیر من مضمونھ وھو رفض خلع الصفة ال

وبالمثل فیما لو قضى بإلغاء القرار ذاتھ لأنھ مشوباً بعیب تخلف أحد الإجراءات 
الجوھریة كإغفال الاطلاع على أحد المستندات مثل بطاقة تحقیق الشخصیة، أو إغفال 
أحد توقیعات الشھود على المحرر، فإن ھذا القرار أیضاً لا یصلح سنداً للمطالبة 

تى مع اتخاذ الإجراء الجوھري الذي تخلف لم یكن ذلك لیؤثر في بالتعویض، إذ أنھ ح
  .صحة مضمون القرار برفض التوثیق لاحتوائھ على نص مخالف للقانون

  .وقت تقدیر التعویض: ثانیاً
إذا كان الأصل في التعویض أن یكون نقدیاً، إلا أنھ متى لم یحدد القانون قواعد 

مفتوحاً أمام السلطة التقدیریة للقاضي لتقدیره،  خاصة لتقدیر قیمة التعویض كان المجال
وینصب تقدیر قیمة التعویض بحجم الضرر الذي لحق المضرور وبقدر یقدره، 
والتعویض یحكمھ مبدأ الجبر الكامل للضرر فیجب أن یغطي الضرر المباشر المتوقع 

  .)٣(منھ، والخسارة التي لحقت بالمضرور، والكسب الذي فاتھ
ما تقدم فیتعین عند تقدیر قیمة التعویض في مجال المسئولیة عن وبالترتیب على 

الأخطاء المھنیة التي یرتكبھا الموثق أثناء ممارسة عملھ أو بسببھ أن تبحث محكمة 

                                      
  .م٢٤/٥/١٩٨٧ق، جلسة ٣٠لسنة  ١٨٢٠حكم المحكمة الإداریة، الطعن رقم .. یراجع)  ١(
  .م٤/١/٢٠٠٣جلسة . ع. ق٤٦لسنة  ٢٦٥٧المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٢(
عب��دالرزاق الس��نھوري، الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني، مص��ادر الالت��زام، مرج��ع س��ابق،        . د)  ٣(

  .٩٧١ص



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١لعشرون لسنة وا العدد الثالث                                             

      

- ١٧٧٧ -  
 

الموضوع الظروف والملابسات التي من شأنھا استظھار مقدار الضرر الذي عساه أن 
في ذلك بمقدار جسامة ھذا الخطأ  یحیق بطالب الإجراء جراء خطأ الموثق، دون أن یعتد

أو بساطتھ، فجسامة الخطأ لا أثر لھا إلا إذا كان من شأنھا أن تفاقم حجم الضرر 
تحدید وقت : المطلوب جبره، ویرتبط بمسألة تقدیر التعویض مسألتین جوھریتین ھما

  .تقدیر الضرر، وتحدید وقت نشوء الحق في التعویض عن الضرر
، فوفقاً لقواعد المنطق ومقتضیات العدالة التي تقضي بأن أما عن المسألة الأولى

العبرة عند تقدیر مقدار الضرر الذي یستتبعھ تقدیر قیمة التعویض أن یكون جابراً 
للضرر حتى یوم صدور الحكم بالتعویض اشتد الضرر أو خف، ارتفعت قیمة النقد أو 

لتعویض ھي جبر الضرر، انخفضت، ولیس بتاریخ وقوع الفعل الضار، لأن الغایة من ا
  .ولا تتحقق ھذه الغایة إلا إذا روعي تقدیر الضرر وقت إصدار الحكم

وعلى ھذا یتم تقدیر الضرر الموجب للتعویض على أساس ما وصل إلیھ یوم 
النطق بالحكم، فإذا خف الضرر قبل یوم إصدار الحكم فإن المسئول یستفید من ذلك حتى 

ر الضرر في ذاتھ بل إلى سبب أجنبي، وبالمثل إذا اشتد لو كان التحسن لا یرجع إلى تطو
الضرر بسبب لا یرجع لخطأ المسئول فلا یكون ھذا الأخیر مسئولاً إلا عن الضرر الذي 
تسبب فیھ دون ما تعلق بما اشتد منھ والذي تقع مسئولیتھ على المسئول عنھ، والواقع أن 

أن العبرة في تحدید قیمة : فقضتالمحكمة الإداریة العلیا أكدت وجھ النظر السابق 
التعویض ھي بیوم صدور الحكم ولیس بیوم وقوع الضرر، حتى لا یكون تأخیر الفصل 
في الدعاوى مع تغییر الأوضاع الاقتصادیة سبیلاً لإنقاص قیمة التعویض الكاملة الجابر 

  .)١(للضرر
ق في أما إذا حدث تغیر في الضرر بعد الحكم بالتعویض، یكون للمضرور الح

طلب تعویض تكمیلي یناسب مقدار الزیادة في الضرر، دون أن یكون للمسئول الاحتجاج 
بقوة الأمر المقضي بھ، لأنھ یطلب تعویضاً عن ضرر لم یكن قد تحقق عند الحكم، 
وبالتالي خالف محل الدعوى في الحالتین، وبالتالي لا یحتج بعدم جواز نظر الدعوى 

  .شرط من شروط الحكم بھلسابقة الفصل فیھا لانتفاء 
وفي حال صدور الحكم المحدد للضرر والمقدر للتعویض قد استؤنف فإنھ أثناء 

وھي الفترة ما بین صدور الحكم من محكمة أول درجة وبین صدور الحكم  –ھذه الفترة 
قد یتفاقم الضرر بما یبرر تقدیم طلب یتضمن زیادة التعویض عنھ،  –محكمة ثان درجة 

كمة الطعن بتقدیر الضرر وتحدید قیمتھ بالحالة التي صار إلیھا عند صدور فھنا تقوم مح
من قانون المرافعات المدنیة ) ٢٢٥(الحكم في الاستئناف، وذلك استناداً إلى نص المادة 

والتجاریة، والعبرة عند تقدیر قیمة الضرر تكون بما علیھ الأسعار یوم النطق بالحكم 
ا كان علیھ وقت حدوث الضرر، أو زادت أسعار الأشیاء سواء ارتفع النقد أو انخفض عم

أو المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصت، فالتغیر في قیمة الضرر لا یعد تغیراً في 
الضرر ذاتھ، ولما كان المسئول ملزماً یجبر الضرر كاملاً، فإن التعویض لا یكون كافیاً 

                                      
  .٢٣/١٢/٢٠٠٦، جلسة . ع. ق ٤٧لسنة  ٧٩٤١، ٧٨٥٣المحكمة الإداریة العلیا، الطعنان رقما )  ١(
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كم بھ وھو المنطق الذي یتسق مع ما لجبره إذا لم یراع في تقدیره قیمة الضرر عند الح
  .سلف

أما المسألة الثانیة، فتتعلق بتحدید وقت نشوء الحق في التعویض عن الضرر وتثیر 
ھذه المسألة وجوب تقدیر الضرر، بمعنى ھل الحق في تعویض الضرر ینشأ للمضرور 

رقة من تاریخ الحكم الذي یقضي بھ أم من وقت وقوع الضرر؟ والحقیقة أن لھذه التف
أھمیة عملیة بشأن بعض المسائل التي یتعلق بعضھا بتحدید تاریخ بدایة حساب التقادم 
والقانون الواجب التطبیق وقت التصرف، وقد انقسم الفقھ والقضاء بصدد ھذه المسألة 

أن نشوء الحق في التعویض عن الضرر یتقرر من تاریخ : الأول، یرى: إلى جانبین
إلى أن الحق في التعویض ینشأ من وقت وقوع : ب الثانيصدور الحكم، حین ذھب الجان

یتولد للمضرور من  –حسب ھذا الاتجاه  –الضرر، فحق المضرور في جبر الضرر 
یوم الحكم الذي یقضي بھ لا من یوم وقوع الضرر، مستندین على أن الحكم بالتعویض 

م ھو الذي ھو منشئ للحق، فالحق في التعویض یظل حقاً غیر محدد المقدار والحك
یحدده، وبالتالي جب الاعتداد بجمیع العناصر التي توجد وقت الحكم، وھو ما قررتھ 

  .)١(محكمة النقض الفرنسیة في بعض أحكامھا
والواقع أن بعض أحكام القضاء المصري القدیمة اتجھت إلى الاعتداد بوقت وقوع 

التعویض لا یعدو أن الضرر كتاریخ لنشوء الحق في التعویض عنھ، لأن الحكم الصادر ب
یكون مقرراً لھذا الحق لا منشأ لھ، فالحق في التعویض إنما مصدره العمل غیر 
المشروع الذي أتاه المسئول فینشأ ھذا الحق من وقت قیام مقومات المسئولیة المدنیة، 
وبالأخص من قوت قوع الضرر لا من وقت ارتكاب الخطأ، ذلك أنھ في بعض الحالات 

  .)٢(الضرر لمدة معینة بعد ارتكاب الخطأ قد یتراخى حدوث
إلا أن القول بھذا الرأي الأخیر یؤدي إلى نتیجة مفادھا أن تقدیر التعویض عن 
الضرر لابد أن یتم بتاریخ وقوعھ ولیس بتاریخ الحكم، وھذا یتناقض مع أن قیمة 

  .التعویض عن الضرر تقدر بتاریخ الحكم
  .التعویضسلطة قاضي الموضوع في تقدیر : ثالثاً

یقدر القاضي مدى التعویض عن : "من التقنین المدني على أن) ١٧٠(تنص المادة 
مراعیاً في ذلك  ٢٢٢و  ٢٢١الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتین 

الظروف الملابسة، فإن لم یتبین لھ وقت الحكم أن یعین مدى التعویض تعییناً نھائیاً، فلھ 
في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر،  أن یحتفظ للمضرور بالحق

  :ویثیر ھذا النص تناول النقاط الثلاث التالیة
  .السلطة التقدیریة للقاضي – ١

                                      
  .٨٢٥عبدالرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص. د)  ١(
عب�دالرزاق  . مش�ار إلی�ھ ل�دى د   ( ١٩٠٩م�ارس   ١٠استئناف مختلط صادر بت�اریخ  : في ھذا المعنى)  ٢(

  .٨٢٥السنھوري، المرجع السابق، ص
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لاشك أن لقاضي الموضوع في تقدیر التعویض سلطة واسعة من حیث فھم 
لتعویض عنھ وتكییف الوقائع المادیة، وكذلك تقدیر مقدار الضرر، ومن ثم تحدید مقدار ا

بغیر معقب من محكمة الطعن، ولا یكون لھذه الأخیرة إلا الرقابة على ما یقوم بھ قاضي 
الموضوع من الاعتداد بعناصر تقدیر التعویض، فلیس لھ أن یختار منھا ما یرید اختیاره 
ویغفل ما یرید إغفالھ من بین ھذه العناصر، فمتى تبین لقاضي الموضوع قیام شروط 

المدنیة حكم بالتعویض، ولقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تحدید الطریقة المسئولیة 
  .التي یتم بھا التعویض وفي تقدیره من كذلك بغیر معقب علیھ من المحكمة الأعلى

: فعندما ترفع أمام القاضي دعوى للمطالبة بالتعویض، وجب علیھ في مرحلة أولى
یكیف ھذه : یداً، وفي مرحلة ثانیةأن یحصل وقائع الدعوى المطروحة أمامھ ویفھمھا ج

الوقائع التكییف القانوني الصحیح بتطبیق النص القانوني الملائم علیھا من خلال التأكد 
بأنھا كافیة لتكوین عقیدتھ بشأن تكامل أركان المسئولیة المدنیة، لیتأتى لھ في مرحلة 

تقدیر حیث لا تقدیر التعویض على اعتبار أنھ لا تعویض دون مسئولیة ولا : ثالثة
تعویض، وعلیھ أخیراً أن یحدد الطریقة التي سیختارھا لیتم بھا ھذا التعویض ومن ثم 

  .تقدیر قیمتھ نقداً متى اختار طریق التعویض النقدي
ومتى تبینت للقاضي الطریقة المناسبة لإصلاح كافة الأضرار اللاحقة بالمضرور، 

إلى ھذا الھدف، سلطة مطلقة، فھو  سعى لتقدیر التعویض عنھا، ولھ في سبیل الوصول
غیر ملزم بنصاب معین أو بمبلغ ثابت لجبر ھذه الأضرار، وإنما لھ كامل الصلاحیة، إلا 
أن ھذه السلطة أو الصلاحیة تحكمھا ضوابط معینة، لأنھا لا تعتبر حالة نفسیة یحكم من 

وقانونیة،  خلالھا القاضي حسب أھوائھ ومیولھ، فتقدیر التعویض ھو مسألة موضوعیة
تستوجب على القاضي عند الاضطلاع بھا استبعاد كل إجحاف أو مغالاة فیلتزم فقط 
بالضرر الفعلي ویقدر التعویض بقدره، فالمبدأ ھو أن التعویض یكون كاملاً، وھو ما 
یتطلب النظر في جمیع عناصر الضرر، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تؤثر على 

  .)١(دةإعمال الفرصة المفقو
بكافة  –یكون على صاحب الشأن أن یقیم : وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا

الدلیل عما لحقھ من ضرر، ولقاضي الموضوع إطلاقات تقدیر قیمة ھذا  –طرق الإثبات 
التعویض، ویجب علیھ أن یزن بمیزانیة القانون ما یقدم إلیھ من أدلة وبیانات تتعلق بقیام 

قیمتھ، وھو ما یستوجب أن یكون محیطاً بكافة عناصر الضرر الناتج  الضرر عند تقدیر
لیصل إلى القیمة التي تجبر الضرر حقاً وصدقاً دون إجحاف أو عن خطأ المسئول، 

مغالاة، فإن تم تقدیر قیمة التعویض على نحو ما سلف فقد أصاب صحیح حكم القانون 
حكمة في ذلك طالما كان تقدیرھا سائغاً فیما انتھى إلیھ من نتیجة، ولا معقب على حكم الم

وجوب أن تبین : ، وفي حكم آخر تؤكد المحكمة على)٢(مستمداً من أصول مادیة تنتجھ
محكمة الموضوع في صلب حكمھا العناصر المكونة للضرر قانوناً، والتي تدخل في 

                                      
)1(  Cass. 2e civ., 23 juin 1999, Dalloz action resp., no. 1419. 
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وجوب أن حساب قیمة التعویض، وإلا كان حكمھا معیباً، تأسیساً على أن المقرر قانوناً 
  .)١(یكون التعویض عن كامل الضرر

  :سلطة القاضي المقیدة عند تقدیر التعویض – ٢
وضع المشرع مجموعة من العناصر والمعاییر أوجب على قاضي الموضوع 
الاعتماد علیھا للوصول إلى تقدیر التعویض بما یتناسب والضرر، فلا یجوز لھ أن 

یدة، فحتى استخلاصھ لكل عنصر من ھذه یستبعد عنصراً منھا أو یضیف لھا عناصر جد
العناصر ولئن كان مبناه سلطتھ التقدیریة إلا أن ھذا التقدیر مقید دائماً بأن یكون قائماً 

  .على أصول سائغة تنتجھ مادیاً وقانوناً ویخضع في ذلك لرقابة المحكمة الأعلى درجة
  :وتتمثل العناصر المقیدة في أمور ثلاثة ھي

  :ة الواقعة الكسب الفائتمعیار الخسار –أ 
إذا لم یكن التعویض مقدراً في -١: "من التقنین المدني على أن) ٢٢١(تنص المادة 

العقد أو بنص في القانون، فالقاضي ھو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من 
خسارة وما فاتھ من كسب، بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 
للتأخر في الوفاء بھ، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن 

ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین  -٢. یتوفاه ببذل جھد معقول
الذي لم یرتكب غشاً أو خطأ جسیماً إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة 

  ". وقت التعاقد
ا یبدو من النص السابق أن القاضي ملزم عند تقدیره للتعویض في وعلى م

المسئولیة التقصیریة أن یدخل في تقدیره ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب 
وھو معیار قدیم، إذ عرفھ القانون الروماني، والمقصود بالخسارة ھنا الخسارة اللاحقة 

عة للمضرور، أما الكسب الفائت للضرر المباشر الذي لحق حقاً أو مصلحة مشرو
فیخص كل الثمرات الطبیعیة للشئ المتلف أو محل الالتزام والأرباح المتوقعة، ویضاف 
إلیھا الأرباح غیر المتوقعة أیضاً طالما كانت محققة، بأن یتأكد المضرور أنھ كان 

ب، وھذان سیحصل علیھا لو تم تنفیذ الالتزام، أو لو لم یقعده الفعل الضار عن ھذا الكس
العنصران یستعملھما القاضي في المسئولیة المھنیة للموثق، بتقدیر ما أصاب عمیل 
الموثق من ضرر بسبب إخلال الموثق بواجب من واجباتھ المھنیة، أو بسبب تأخره في 
إتمام التنفیذ في المیعاد المناسب، ثم یقدر بعد ذلك ما فات المضرور من كسب كان 

  .ولكنھ كان محققاًمتوقعاً أو غیر متوقع 
ومثال ذلك تقاعس الموثق عن توثیق عقد بیع عقار دون مبرر من القانون، مما 
ترتب علیھ الطعن في مسلكھ قضاءً، فقضى بعدم مشروعیة مسلك الموثق، وھنا متى 
تحقق الضرر نتیجة سوء سولك الموثق نشأ معھ للمضرور الحق في التعویض الذي 

ذلك من خلال تقدیر القاضي لما لحق مشتري العقار من یكفل جبر ھذا الضرر، ویكون 

                                      
  .م٨/١٢/٢٠٠١جلسة . ع. ق ٤٥لسنة  ٢٤٤٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
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خسارة، وتشمل حرمانھ من التمتع بثمار العقار، وجمیع مصاریف المنازعات القضائیة 
التي عساه یكون قد رفعھا طعناً على تصرف الموثق الخاطئ ثم تعرض المشتري أیضاً 

في قیمة العقار الناتج  عما فاتھ من كسب بسبب عدم إتمام توثیق عقد البیع كالانخفاض
  .عن ضیاع صفقة بثمن أعلى

وغني عن البیان أنھ لا یكون ثمة محل للتعویض إذا انتفى الضرر، فلم یفتھ كسب، 
ولم تلحقھ خسارة لأن التعویض لا یتقرر إلا إذا تحققت المسئولیة بأركانھا الثلاثة، وتبعاً 

الضرر بعنصریة الكسب الفائت  لذلك یتعین على المضرور طبقاً للقواعد العامة إثبات
والخسارة اللاحقة لیتأتى تقدیر التعویض، فمثلاً إذا تعاقد شخص مع آخر على بیع عقار 
ثم ھلكت العین قبل البدء في توثیق عقد البیع، فھنا حتى لو لم یقم الموثق یتناول المحرر 

  .الضرر بالتوثیق بالمخالفة للقانون، یستحیل إلزامھ بأیة تعویضات لتخلف ركن
  .معیار الظروف الملابسة ومدى توفر حسن النیة – ٢

من القانون المدني یكون للقاضي مراعاة ) ٢٢٢، ٢٢١(طبقاً لأحكام المادتین 
الظروف والملابسات التي من شأنھا أن تؤثر في تقدیر قیمة التعویض، وعلى ذلك اطرد 

ضي ھو الذي یقدر مدى القا: قضاء المحكمة الإداري العلیا فاستقر قضاؤھا على أن
التعویض عن الضرر الذي لحق بالمضرور مراعیاً في ذلك الظروف والملابسات التي 

، فما المقصود بالظروف والملابسات التي من )١(من شأنھا أن تؤثر في تقدیر ھذه القیمة
شأنھا أن تؤثر في تحدید مقدار التعویض الذي یقدره القاضي؟ وھل ھي ظروف خاصة 

  .)٢(م بالمضرور؟بالمسئول أ
الراجح لدى الفقھ أن القاضي یتعین علیھ أن یأخذ في اعتباره الظروف الخاصة 
بالمضرور ولیس بالمسئول، ذلك أن التعویض یتم تقدیره في ضوء ما حاق بالمضرور 
من ضرر، والھدف ھو جبر ھذه الأضرار، أما الظروف التي تحیط بالمسئول فالأصل 

نظر إلى مدى جسامة الخطأ بل إلى مدى ما تسبب فیھ من أضرار، ألا یُنظر إلیھا، إذ لا یُ
  .)٣(فمھما كان الخطأ یسیراً فإن التعویض یكون بقدر ھذا الضرر دون تجاوزه

والواقع أن قضاء مجلس الدولة لم یخرج عن الاتجاه الفقھي السابق، وأكدت علیھ 
قدیر مبلغ التعویض من ت: المحكمة الإداریة العلیا في حكم حدیث لھا فذھبت على أن

إطلاقات محكمة الموضوع، ما دام تقدیرھا قد جاء متفقاً مع ما تم بسطھ تحت نظرھا من 
وقائع ومستندات استخلصت منھا مدى توافر أركان المسئولیة من خطأ وضرر وعلاقة 
السببیة بینھما، وجسامة الخطأ المنسوب إلى جھة الإدارة وفداحة الأضرار التي تصیب 

لشأن، ومدى توافر علاقة السببیة إلى جھة الإدارة، وفداحة الأضرار التي تصیب ذوى ا
یتم تحدید مقدار . ذوى الشأن، ومدى توافر علاقة السببیة بین ذلك الخطأ وھذه الأضرار

                                      
  .٣/١/١٩٨٨جلسة . ع. ق ٣٠لسنة  ٢١٩١المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
  .٢٤٤المصادر غیر الإرادیة، مرجع سابق، ص –حسام الدین الأھواني، مصادر الالتزام . د)  ٢(
أحم��د حش��مت أبواس��تیت، نظری��ة الالت��زام ف��ي الق��انون الم��دني الجدی��د،   . ذل��ك د یراج��ع ف��ي تفص��یل)  ٣(

  .وما بعدھا ٤٥٩مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص
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التعویض على ضوء ذلك، دون إفراط أو تفریط، حتى تتحمل الجھة الإداریة تبعة 
براً للأضرار التي أصابت الأشخاص بقدر ھذه مسلكھا الخطأ بأداء ھذا التعویض ج

لا یتجاوز تقدیر مبلغ التعویض نطاق جبر تلك الأضرار، حتى لا یثرى . الأضرار
الأفراد على حساب الخزانة العامة التي تتحمل غالباً قیمة التعویض، وقلما یتحملھا 

  .)١(المتسبب في الخطأ من الأفراد
أن الاعتداد بالظروف الملابسة للمضرور ومن جانبنا نتفق مع الرأي القائل ب

یوجب منطقاً قیاسیاً بمعیار ذاتي ولیس استناداً إلى عناصر موضوعیة، ذلك أن استبعاد 
العناصر الشخصیة یُخل بقاعدة وجوب التناسب بین التعویض والضرر الفعلي اللاحق 

ره بالمضرور، لأن الضرر شخصي ویختلف من شخص إلى آخر فلا یمكن قیاسھ بنظ
مجردة عن الذاتیة، مما یؤدي إلى نتیجة غیر منطقیة تتمثل في حصول شخصین على 
نفس التعویض استناداً لھذه العناصر الموضوعیة، رغم أن الضرر اللاحق بكل منھما 

  .یختلف في جسامتھ
  .رقابة المحكمة الإداریة العلیا: رابعاً

تعویض دون معقب علیھ سبق البیان أن لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدیر ال
من المحكمة العلیا، إلا أنھ ولئن كان ھذا التقدیر یدخل في سلطة قاضي الموضوع، فھذا 
لا یعني أن محكمة المضوع لا تخضع مطلقاً لرقابة المحكمة الإداریة العلیا، إذ یجب 
على القاضي أن یبین في حكمھ عناصر وشروط الضرر الذي یقضي من أجلھ 

حتى یتسنى للمحكمة الأعلى مراقبة صحة تطبیق القواعد والأحكام بالتعویض، وذلك 
المتعلقة بالتعویض، ومن جھة أخرى رقابة مدى أخذ القاضي لعناصر تقدیر التعویض 
السابق عرضھا بعین الاعتبار، وھاتین النقطتین سنحاول إلقاء الضوء علیھما على النحو 

  :التالي
  .الرقابة على عناصر الضرر وشروطھ – ١

باعتبار أن الضرر ھو مناط تقدیر التعویض، فلابد أن یتناسب ھذا التعویض مع 
الضرر ویقدر بقدره، ولا یتبین مدى ھذا التناسب إلا بعد تحدید العناصر والشروط 
الواجب توفرھا في الضرر حتى یكون مستحقاً للتعویض، ولئن كان التثبت من وقوع 

ضاة الموضوع فإن تعیین ھذا الضرر في الحكم، الضرر ومداه مسألة واقعیة یستقل بھا ق
وذكر العناصر المكونة لھ قانوناً التي یجب أن تدخل في حساب التعویض یعتبر من 
المسائل القانونیة التي تھیمن علیھا المحكمة العلیا، لأن ھذا التعیین ھو من قبیل التكییف 

یتعین على المحكمة أن : إلى أنھالقانوني للواقع، وفي ذلك تذھب المحكمة الإداریة العلیا 
تبین في حكمھا العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب قیمة التعویض 

  .)٢(وإلا كان حكمھا معیباً

                                      
  .١٩/٣/٢٠٠٨جلسة . ع. ق ٤٦لسنة  ٦٦٥٩المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
  .٣١/٥/١٩٩٢جلسة . ع. ق ٣٥، لسنة ٤٤١٢، ٤٣٧٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعنان رقما )  ٢(
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ویعتبر استیفاء الضرر للشروط الواجب توافرھا لاستحقاق التعویض مسألة 
ھذا بیان كون الضرر قانونیة یخضع فیھا قاضي الموضوع لرقابة المحكمة الأعلى، ومن 

المدعى بھ یتوافر فیھ وصف الضرر قانوناً من عدمھ، وذلك باستظھار مدى اعتباره 
ماساً بحق أو مصلحة مشروعة من عدمھ، وكذلك تكییفھ بأنھ ضرر محقق حال أو 
مستقبل أو بأنھ احتمالي، وتحدید نوعھ ووصفھ بأنھ ضرر مادي أو ضرر معنوي، 

وضحت محكمة القضاء الإداري الشروط المتطلبة قانوناً وبالترتیب على ذلك فمتى أ
للاعتداد بالضرر واستظھرت في قضائھا عناصره المؤثرة في تحدید قیمتھ، كما 
استظھرت أیضاً نوعھ ووصفھ القانوني، فلا تثریب على حكمھا إن ھو قضى بعد ذلك 

صر الضرر بتعویض إجمالي عن الأضرار المتعددة، طاما أنھ ناقش كل عنصر من عنا
  .)١(على حدة وبین وجھ أحقیة المضرور فیھ أو عدم أحقیتھ

التعویض یشمل : وتأكیداً لذلك فقد استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا على أن
الضرر الأدبي أیضاً بالإضافة إلى الضرر المادي، فإذا أدمج الحكم المطعون فیھ الضرر 

نھما جملة واحدة بغیر تخصیص لمقدار كل الأدبي والضرر المادي معاً فقدر التعویض ع
منھما فلیس ھذا التخصیص لازماً قانوناً، طالما أن الحكم استظھر عناصر الضرر 

  .)٢(والشروط اللازمة للاعتداد بھ
ومن جانبنا، نختلف مع الحكم السابق للمحكمة الإداریة العلیا فیما یتعلق بمنح 

لتعویض المادي مع التعویض الأدبي، السلطة لمحكمة القضاء الإداري بدمج قیمة ا
مدني لم تلزم بتخصیص قیمة كل من التعویض المادي ) ٢٢٢(فصحیح أن المادة 

والأدبي، إلا أننا نرى أن ذلك الأمر لا یحتاج لتقریره نصاً قانونیاً، بل ھو یتفق والمنطق 
تقدیر نوعي  السلیم لطبائع الأشیاء فطالما تم استظھار العناصر المؤثرة في تحدید قیمة

التعویض، ومن ثم أمكن تقدیر قیمة كل نوع استقلالاً حتى تستطیع المحكمة الإداریة 
العلیا رقابة محكمة القضاء الإداري في مدى تناسب قسمة التعویض المقضي بھ مع 
الضرر الثابت، وھي مسألة في غایة الأھمیة استناداً إلى قاعدة تقدیر التعویض یكون 

  :ما سنعرض لھ في النقطة التالیةبقدر الضرر، وھو 
  .الرقابة على عنصر تقدیر التعویض: ثانیاً

إنھ من الضروري أن تمارس المحكمة الإداریة الرقابة على ما تقوم بھ محكمة 
القضاء الإداري من الاعتداد بعناصر تقدیر التعویض، فلیس للمحكمة الأخیرة أن تختار 

لھ من بین ھذه العناصر، ونلمح بعض أحكام ما ترید اختیاره أو إغفال ما تود إغفا
للمحكمة الإداریة العلیا تسیر ضد ھذا المبدأ، ومرد ذلك في تقدیري أن ھذه الأحكام تخلط 
بین تقدیر سلطة قاضي الموضوع في تحدید التعویض بمبلغ ثابت أو نصاب معین أو 

  .قیمة ثابتة، وبین عناصر تقدیر ھذا التعویض

                                      
  .١٩/٣/١٩٩١جلسة . ع. ق ٣٤لسنة  ٥٢٧، ٤٩٦المحكمة الإداریة العلیا، الطعنان رقما )  ١(
  .١٢/٢/١٩٩٥جلسة . ع. ق ٤٠لسنة  ٤٦٧الطعن : المحكمة الإداریة العلیا) ٢(
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ع تخضع لتقدیر قاضي الموضوع وفقاً لما استبان لھ من فالأولى ھي مسألة واق
جسامة أو یُسر الضرر دون رقابة علیھ من المحكمة العلیا، أما كیفیة تحدید ھذه الجسامة 
أو ذاك الیسر، بمعنى آخر كیفیة تطبیق القانون على الواقع ھو الذي ینبغي أن یكون محلاً 

الرقابة على مدى احترام القاضي للعناصر  لرقابة المحكمة الإداریة العلیا، وتنصب ھذه
والمعاییر التي وضعھا المشرع أمامھ للوصول إلى تقدیر التعویض بما یتناسب 
والضرر، فإذا كان القاضي بصدد تطبیق معیار الخسارة اللاحقة والكسب الفائت فعلیھ أن 

ة أو یبین الواقعة الموضحة في الدعوى المثبتة، والتي یصدق علیھا وصف الخسار
  .الكسب

في بعض  –والحقیقة أن الخلط بین الأمرین جعل المحكمة الإداریة العلیا تذھب 
لا یوجد نص في القانون یُلزم قاضي الموضوع باتباع : "إلى القول بأنھ  –أحكامھا 

معاییر معینة في خصوص تقدیر مبلغ التعویض، ولا تثریب على المحكمة إن ھي قضت 
وواضح جداً بصریح العبارات المستخدمة في . )١("متعددةبتعویض إجمالي عن أضرار 

الحك المتقدم خلط المحكمة الإداریة العلیا بین السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في 
ومنھا معاییر  –تحدید مقدار التعویض، وبین المعاییر التي بني علیھا تقدیر التعویض 

ما أمران مختلفان وإن كانا وھ –محددة من قبل المشرع على النحو السالف بیانھ 
مرتبطین، ومن ذلك مثلاً معیار الظروف الملابسة یُوجد على القاضي الاعتداد بالظروف 
الشخصیة للمضرور، وھو ما یستلزم بحث حالتھ الشخصیة، والعائلیة، والمالیة، فعلى 

ذلك  وأثر. القاضي ھنا أن یبین الواقعة التي تفید إصابة الشخص بضرر في ذمتھ المالیة
على دخلھ، ویختلف مقدار الضرر بطبیعة الحالة بعدد الأشخاص الذین یعینھم والذین 
تأثروا بتأثر دخل معیلھم، وھذه كلھا أمور من الواجب إخضاعھا لرقابة المحكمة الإداریة 

  .العلیا، لأنھا من قبیل التكییف القانوني للوقائع
ة العلیا، وأكدت على سلطتھا ولھذا كان من الصواب ما قضت بھ المحكمة الإداری

إذا كان تقدیر التعویض من إطلاقات : في الرقابة على عناصر الضرر فقضت بأنھ
محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً إلا أنھ یتعین علیھا أن تبین في حكمھا عناصر 

فیجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي  –الضرر الذي أقامت علیھا قضاءھا بالتعویض 
الي عن جمیع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن بتعویض إجم

تبین عناصر الضرر، وأن تناقش كل عنصر منھا على حدة، وتبین وجھ أحقیة طالب 
التعویض فیھ أو عدم أحقیتھ، وأن یكون التقدیر قائماً على أساس سائع مردود إلى 

  .)٢(عناصر ثابتة بالأوراق

                                      
  .٣٠/١/٢٠٠١جلسة . ع. ق ٤٢لسنة  ٦٧٠١المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
، وح��دیثاً حكمھ��اً ف��ي  ١٢/٢/١٩٩٥جلس��ة . ع. ق ٤٠لس��نة  ٤٦٧الطع��ن : لإداری��ة العلی��االمحكم��ة ا)  ٢(

  .م٤/١/٢٠٠٣جلسة . ع. ق ٤٦لسنة  ٢٦٥٧الطعن رقم 
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حدید قیمة التعویض المقضي بھ یخضع للسلطة وعلى ذلك فإنھ ولئن كان ت
التقدیریة لقاضي الموضوع، ولا رقابة للمحكمة العلیا علیھ في ھذا الشأن، إلا أن تلك 
السلطة یتعین أن تكون مبناھا الضرر المادي، والمعنوي الذي لحق المضرور، ولن 

انوني، وھو ما یتحقق ذلك إلا إذا تم تحدید عناصر تقدیر الضرر لإعطائھ الأساس الق
یوجب ذكر العناصر التي اعتمدھا قاضي الموضوع في الوصول إلى تقدیر التعویض، 

  .وإذا لم یكن في الأوراق ما یعینھ على ذلك كان لھ الاستعانة بأھل الخبرة
والواقع أن ھناك مبرر آخر لأھمیة بیان عناصر الضرر في الحكم أھمھ المبادئ 

عویض یجب أن یكون مناسباً للضرر الحاصل ویقدر العامة، تلك التي تقضي بأن الت
بقدره حتى لا یكون مصدره إثراء أو إفقار لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر، 
تكریساً لھذا فإننا نعتقد أنھ على القاضي أن یبین في أحكامھ الوسائل المقدمة أمامھ 

مة الإداریة العلیا على أن والمعتمدة لدیھ لتقدیر قیمة التعویض، ولھذا استقر قضاء المحك
الضرر المادي ھو الإخلال بمصلحة ذات قیمة مالیة للمضرور، أما الضرر الأدبي فھو 
یصیب مصلحة غیر مالیة للمضرور على أن یكون ھذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ 
ومحققاً، والتعویض في صورتیھ یدور وجوداً وعدماً مع الضرر، ویقدر بقدره بما یحقق 

بر الأضرار دون تجاوزھا، حتى لا یثري المضرور على حساب المسئول دون ج
  .)١(سبب

  
وتتبقي مسألة ھامة تتعلق بالضرر المعنوي، فنلاحظ أن ثمة أھمیة للتخفیف من 
المعاییر والعناصر التي أوجبھا المشرع والمستعملة لاستظھار التعویض المادي عند 

لنوع الأخیر من الضرر بالجانب العاطفي الذي تقدیر التعویض الأدبي، لارتباط ھذا ا
یصعب تحدیده بعناصر موضوعیة، وإنما یكون ذا طابع شخصي بحت لا یحتاج بحكم 
طبیعتھ إلى تعلیل خاص، وفي ھذه الحالة یجب أن تنصب رقابة المحكمة الإداریة العلیا 

غل في على التأكد من عدم تشویھ الطابع المعنوي للضرر المعوض عنھ دون أن تو
استظھار العناصر الموضوعیة لتقدیر التعویض، والتي نعتقد أنھا مسألة عصیة على ذلك 

  .حسب طبیعتھا الشخصیة البحتة، إلا أن ھذا للأسف عكس اتجاه المحكمة الإداریة

                                      
  .٣١/٣/١٩٩٢جلسة . ع. ق ٣٦لسنة  ٤٦٥المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
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  المبحث الثالث

  الرجــوع بقيمـة التعويـض

لال مطلبین بالدراسة من خ" الرجوع بقیمة التعویض"سوف نتناول ھذا الموضوع 
  :على النحو التالي

  .الرجوع على المسئول في النظام المصري: المطلب الأول
  .نظام ضمان الأضرار الناجمة عن أعمال التوثیق في فرنسا: المطلب الثاني

  اطب اول

  اروع  اول  اظم اري

وعة ھي مسئولیة مما لا جدال فیھ أن مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعھ غیر المشر
تبعیة مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ونقوم على فكرة الضمان القانوني، 
المتبوع یعتبر في حكم الكفیل المتضامن كفالة مصدرھا القانون ولیس العقد، ومن ثم فإن 
للمتبوع الحق في أن یرجع على تابعھ محدث الضرر بما یفي بھ من التعویض 

فیل المتضامن على المدین الذي كفلھ لأنھ مسئول عنھ ولیس للمضرور، كما یرجع الك
من القانون ) ١٧٥(مسئولاً معھ، وھذه القاعدة ھي التي قننا المشرع المصري في المادة 

للمسئول عن عمل الغیر حق الرجوع علیھ في الحدود التي : "المدني التي تنص على أن
  ".یكون فیھا ھذا الغیر مسئولاً عن تعویض الضرر

الموثق باعتباره تابعاً للدولة بمقتضى العلاقة الوظیفة التي تربطھ بھا، فإنھا تلتزم و
بدفع قیمة التعویضات التي قد یقضى بھا نتیجة لأخطائھ التي تصدر منھ حال تأدیتھ 

، ولقد عبرت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع )١(أعمال وظیفتھ، أو بسببھا
جوع المضرور على الدولة بسبب خطأ موظفیھا أثناء أداء بمجلس الدولة عن مناط ر

المتبوع یُسأل مدنیاً عن تعویض الضر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ : "الخدمة أو بسببھا بقولھا
غیر المشروع، متى وقع منھ أثناء قیامھ بأعمال وظیفتھ أو بسببھا، وأن رابطة التبعیة 

حق رقابتھ، وتوجیھھ فیما یقوم بھ مناطھا خضوع التابع لسلطة شخص آخر یكون لھ 
لحسابھ من عمل محدد فتلك بشقیھا ھي التي تجعل المتبوع مسئولاً عن خطأ تابعھ، 

  .)٢(ویستقیم بھا سند الرجوع على المتبوع
والواقع أن مسئولیة الدولة كمتبوع عن أعمال الموثق ھنا لیست في جمیع أحوالھا 

ق القواعد العامة للمسئولیة المدنیة، وإنما قد مسئولیة احتیاطیة كما ھو السائد في نطا
تكون مسئولیة أصلیة عن أخطاء الموثق، وھنا تبرز أھمیة التفرقة بین المسئولیة 
الشخصیة للموثق والمسئولیة المرفقیة للدولة، فمتى وصف خطأ الموثق بالخطأ الشخصي 

                                      
  .من التقنین المدني ١٧٤نص المادة )  ١(
، جلس���ة ٣٢/٢/١٨٦مي الفت���وى والتش���ریع بمجل���س الدول���ة مل���ف رق���م      الجمعی���ة العمومی���ة لقس���  )  ٢(

٣/١١/١٩٩١  
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مدني، /١٧٥ام المادة كانت مسئولیة الدولة عن أعمالھ مسئولیة احتیاطیة قائمة على أحك
أما إذا انتفى وصف الخطأ الشخصي وتوافرت أوصاف الخطأ المرفقي كانت مسئولیة 

  .الدولة ھنا مسئولیة أصلیة
ولا مریة كذلك أن ثمة نتیجة ھامة یمكن ترتیبھا على ما تقدم تتعلق بتحدید طبیعة 

ة ھنا أیة مسئولیة الدولة، ففي حال وصف خطأ الموثق بالشخصي فلا یُنسب للدول
أخطاء، وبالتالي یتحمل الموثق نتیجة خطئھ الذي اقترفھ، ومن ثم لا تعتبر الدولة مدینة 
أصلیة للمضرور، ولا تتحمل شیئاً من التعویض المقضي بھ، فقیمة التعویض في ھذه 
الحالة تستقر في ذمة الموثق، ویمكن للدولة الرجوع علیھ بقیمة التعویض الذي أدتھ عنھ، 

كس من ذلك فمتى وصف الخطأ الذي تسبب في الضرر بأنھ مرفقي، ففي ھذه وعلى الع
لحالة یستقر التعویض في ذمة الدولة، ولا تستطیع الرجوع على الموثق بقیمتھ لأن 

  .مسئولیتھا ھنا أصلیة
ویختلف الوضع حال تعدد الأخطاء التي ساھمت في إحداث الضرر، فھنا یكون 

رده خطأ الموثق فقط، وإنما أیضاً بسبب خطأ الغیر الضرر الذي حاق بالمضرور لیس م
أو بسبب المضرور نفسھ أي أن الخطأ ھنا مشتركاً فنكون بصدد تعدد للمسئولین عن 

مدني فإنھم یكونون جمیعاً متضامنین في /١٦٩عمل غیر مشروع، ووفقاً لنص المادة 
كامل التعویض  أداء التعویض للمضرور، وبالتالي یكون كل منھم مسئول عن دفع قیمة

  .للمضرور
ونظراً لأن المضرور لھ حق الرجوع على كل من الموثق والدولة، فإذا رجع على 
الدولة فھي ھنا لا تمثل إلا الموثق باعتبارھا المتبوع وھو تابعھا، وبالتالي فھي غیر 

 المشار إلیھ لا یُطبق إلا حال تعدد ١٦٩مسئولة إلا عن أخطائھ ھو، ولما كان نص المادة 
مرتكبي الفعل الضار أنفسھم، ولذلك نحتاج إلى رابطة یمكن أن تربط بین الدولة بوصفھا 
متبوعاً وبین طالب الإجراء الذي یكون قد تسبب بخطئھ في الإضرار بالمضرور وربما 
كان ھناك من الغیر أیضاً من تسبب بخطئھ، فنكون أمام حالة تعدد المدنیین، وتعدد محال 

ابطھ لتعدد مصادره، وھنا یمكن للمضرور أن یقیم دواه في موجھتھم الالتزام، وتعدد رو
جمیعاً بالتضامم، وتكون الدولة ملزمة بسداد كامل قیمة التعویض المقضي بھ استناداً إلى 

  .)١(التضامم

                                      
، فتضام الق�وم  "ضم الشئ إلى الشئ"وھي مشتقة من " تضام"وأصل كلمة تضامم في اللغة العربیة من كلمة )  ١(

أي رؤی�ة االله ز وج�ل،   " لا تض�اموا ف�ي رؤیت�ھ   " أي انضم بعضھم إلى بع�ض، وھن�اك ح�دیث ع�ن الرس�ول      
الحدیث ألا ینضم البعض إلى البعض لمحاولة رؤیة الذات كما یفعل المسلمون ذلك ل�دى رؤی�ة الھ�لال،    فمعنى 

وم�ن ھن�ا ك�ان اخ�تلاف     " ض�من "ویختلف مصدر كلمة تضامم عن كلمة تضامن، إلا الأخیرة مشتقة من الفع�ل  
م�ا كلم�ة ض�م ف�لا ن�ون      إذ أن حرف النون في الضمان أص�لیة، أ " تضام"و " تضامن"الكلمتین، وبالتالي فھناك 

/ فیھا، ومن ثم فھناك أصل في اللغة لكلمة تضامم ومن الأفضل استعمال كلم�ة تض�امم الت�ي اس�تعملھا ال�دكتور     
عب��دالرزاق الس��نھوري، وواض��ح أن المعن��ى اللغ��وي یعطین��ا تفرق��ة واض��حة ب��ین التض��امن والتض��ام ف��إذا ك��ان  

الآخ�رین ف�ي س�داد ال�دین، ف�إن التض�ام یعن�ي أن        التضامن یعطي ضمان للدائن بأن كل مدین متض�امن یض�من   
ذمم المدنیین تض�امت ف�ي الوف�اء لل�دائن أي یمك�ن اعتبارھ�ا تراص�ت أم�ام ال�دائن ویمك�ن اس�تیفاء حق�ھ م�ن أي              

  .٣٢٢، مرجع ساق، ص٣الوسیط، نظریة الالتزام بوجھ عام، ج: عبدالرزاق السنھوري. د. منھا
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وعلى ھذا الخصوص ذھبت المحكمة الإداریة العلیا إلى القول، وبذلك یكون 
فیھا، وإذا اشترط شخص آخر یخطئھ یكون للمضرور أن یرجع على الدولة أو موظ

للمضرور أن یقیم في مواجھتھم جمیعاً بالتضامم، وإذا أوفت الدولة بالتعویض للمضرور 
فلھا الحق في الرجوع علیھما، فھي لا تتحمل شیئاً من المسئولیة، لأنھا لم یصدر منھا 

  .)١(خطأ شخصي
المقضي بھ إلا إذا وصف  أن الدولة لا یستقر لدیھ قیمة التعویض: حاصل القول

خطأ الموثق بالخطأ المرفقي ففي ھذه الحالة فقط تكون مسئولیتھا أصلیة، أما إذا وصف 
خطأ الموثق بالشخصي فھي تؤدیھ عنھ باعتباره تابعاً لھا، ویمكنھا أن ترجع علیھ بقیمة 

  .ما دفعتھ فمسئولیتھا ھنا احتیاطیة
ضامن مع الغیر في حالة الخطأ أما إذا أدت قیمة التعویض المقضي بھ بالت

مدني، ومن ثم فإنھا تكون في حكم الكفیل المتضامن /١٦٩المشترك استناداً إلى المادة 
  .كفالة مصدرھا القانون، ومن ثم كان لھا أن ترجع على ھذا الغیر فیما دفعتھ

أما عندما یشترك أحد أطراف الإجراء مع الغیر ومع الموثق في الخطأ فتلتزم 
دفع قیمة التعویض المقضي بھ، استناداً إلى الالتزام التضاممي أي بوصفھا الدولة ب

  .متضامة، فیكون لھا أن ترجع على المسئول بقدر نصیبھ من الخطأ

ب اطا  

ر  قول ان أ رار ان ا مظ  

یق أخذ المشرع الفرنسي بنظام صنادیق الضمان للموثقین، ففي فرنسا صناد
ضمان تدیرھا الغرف الإقلیمیة، وھي تضمن الأعمال الصادرة عن الموثقین التابعین لھا 
بمناسبة أداء أعمال التوثیق المعتادة، والاشتراك في تمویل ھذه الصنادیق إجباریاً على 
جمیع الموثقین، وھذا النظام یعتبر جزء لا یتجزأ من التنظیم القانوني المتعلق بمھنة 

ا، وھو یكفل ضمان خطأ الموثق، وبالتالي فالمضرور من سوء السلوك التوثیق ذاتھ
المھني للموثق یجد دائماً الجھة التي تتكفل بتعویضھ بإجراءات بسیطة وفي فترة زمنیة 
قصیرة، مما یمنح الثقة في المھنة، وسوف نحاول أن نلقي الضوء على ھذا النظام من 

  :خلال البندین التالیین
  .الضمان الجماعي لمسئولیة الموثق تطور نطاق: أولاً

زادت المطالبات في فرنسا لإنشاء نظام  ١٩٣٠إلى  ١٩٢٠خلال الفترة من 
لضمان تأمین الأوراق وودائع العملاء لدى الموثقین حال فقدھا أو تلفھا، مما كان دافعاً 
للمجلس التشریعي في التفكیر لوضع نظام یضمن كفالة التعویض في مثل ھذه الحالات 

ینایر  ٢٥دون النظر إلى یسر أو عسر الموثق، وقد أسفر ذلك عن صدور قانون 

                                      
، مجموع�ة المب�ادئ   ٣/٢/١٩٧٩، جلس�ة  .ع.ق ١٥لس�نة   ٢٠٥ق�م  المحكمة الإداریة العلیا، الطعن ر)  ١(

  .٢٢٣٨، ص٣التي قررتھا المحكمة في خمسة عشر سنة، ج
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والذي بموجبھ وضع لأول مرة نظام لمسئولیة جماعیة للموثقین یكفل سداد  )١(١٩٣٤
تعویضات عن فقد الأموال والأوراق المالیة أو أیة أوراق أخرى قد یكون تلقاه الموثق 

  .)٢(سببھابمناسبة قیامھم بمباشرة أعمالھ أو ب
ومع ذلك وبالرغم من الأھمیة الكبیرة للقانون المشار إلیھ، باعتباره القانون الأول 
الذي وضع بذرة تأمین بعض أعمال الموثقین من خلال فكرة الضمان الجماعي لمصلحة 
العملاء، إلا أنھ كثیراً ما وجھت إلیھ أوجھ النقد من جانب الفقھ الفرنسي، فقد كان لدیھم 

ینصب الضمان على مجرد التعویض عن فقد  الودائع أو الأوراق حیال أن  ضیق شدید
التي تلقاھا الموثقین بسبب وظائفھم فقط، مع إغفال الجانب المھم المتعلق بتغطیة قیمة 

  .التعویض عن سوء السلوك المتوقع من مزاولة المھنة
 ٢٥نون والواقع أنھ قد ترتب على تحدید نطاق الضمان الجماعي الذي أنشأ قا

بقصره على التعویض عن فقد ما أودع لدى الموثق من  –المشار إلیھ  – ١٩٣٤ینایر 
أموال نقدیة، وأیة أوراق أخرى أن أضحى نظام الضمان لجماعي سواء لدى الصنادیق 
الإقلیمیة المنشأة بنطاق كل محكمة استئناف أو لدى صندوق الضمان المركزي فاقداً 

ین واجبھم المھني في الحفاظ على الأموال والأوراق المودعة قیمتھ، ذلك أن أداء الموثق
لدیھم أدى إلى عدم فقدھا إلا في حالات نادرة، ومع استمرار استقطاع قیمة الاشتراك في 
النظام من الموثقین، أدى ذلك إلى تراكم الإیداع في الصنادیق، مما ترتب علیھ تضخم 

  .)٣(رؤوس أموال تمویلھا
كان من شأنھ أن  ١٩٣٤ینایر  ٢٥ة بالتعدیل التشریعي لقانون ولا ریب أن المطالب

یوفر للموثقین مزایا عدة، فمن ناحیة، قلل بشكل ملحوظ من قیمة الاشتراكات الإلزامیة 
التي یؤدھا الموثقین كاشتراكات تمشیاً مع السیاسة الاقتصادیة التي انتھجتھا الحكومة 

المھن، ومن ناحیة أخرى، فإنھ منح عملاء الفرنسیة حینذاك لتخفیف العبء على مختلف 
أكبر من سوء التصرف المھني، وأخیراً، قدم التعدیل فرصة لحسن إدارة الموثقین ضمان 

جزء لیس ھیناً من رأس المال المتراكم لدى صنادیق الضمان لإعادة استخدامھا لتقدیم 
الأعلى للموثقین بما القروض لصغار الموثقین، وھذا الإجراء الأخیر قد دعا إلیھ المجلس 

  .)٤(یسمح بھ للوصول إلى المستویات المھنیة الأقل خطأ كالكتبة ومعاونیھم
 – ٥٥وكنتیجة طبیعة لذلك ألغى القانون المشار إلیھ، وحل محلھ المرسوم رقم 

 ٢٩الصادر في  ٢٢٠ -٥٦، والمعدل بالمرسوم رقم ١٩٥٥مایو  ٢٠الصادر في  ٦٠٤

                                      
)1(  V. Jeanne De Poupiquet: Responsabilit des notaires, op. cit, p. 
130. 
)2(  Article 1 Décret du 12 juillet 1934 relatif aux depots effectués 
dans les etudes notariales: conformément à l'article 2 de la loi du 
25 janfier 1934. 

  .م١٩٥٥مایو  ٢٠الصادر في  ٦٠٤٠٥٥المذكرة الإیضاحیة المرسوم رقم .. انظر)  ٣(
)4  (  V. Jeanne De Poulpiquet: Responsabilit des notaires, op. cit., 

p.131. 
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 ٣٠الصادر في  ١١١٤ - ٧١ة بموجب المرسوم رقم ، بصیغتھ المعدل١٩٥٦فبرایر 
، ٢٠٠٦مارس  ٣٣الصادر في  ٣٤٦ – ٢٠٠٦، والمعدل بالقانون رقم ١٩٧١دیسمبر 

وبموجب ھذه التعدیلات المتعاقبة أصبح نطاق نظام الضمان الجماعي عن أعمال 
ل، وفقد الموثقین أكثر اتساعاً وأكبر شمولاً، فلم یعد ینطبق وفقط على ضمان سداد الأموا

الأوراق المالیة، وإنما شمل أیة قیم أخرى یتلقاھا الموثقین بمناسبة مباشرة مھامھم 
الرسمیة، أو المھمات التي ھم مسئولین عن إتمامھا بسبب وظائفھم، كما إذا یغطي كذلك 
الآثار المالیة المترتبة على المسئولیة المدنیة للموثقین بسبب الخطأ أو الإھمال الناتج عن 

ء مھنتھم أو بمناسبتھا، أو بسبب خطأ أو إھمال أحد معاونیھم التابعین لھم متى تم ھذا أدا
  .)١(الخطأ أثناء أو بسبب أداء وظائفھم المعاونة

وعلیھ یمكن القول أن نطاق الضمان الجماعي لممارسة نشاط التوثیق القانوني في 
الأموال، : یودع لدیھجمیع الودائع لدى الموثق، فقد  –حالیاً  –فرنسا أضحى یشمل 

والأوراق المالیة، والشھادات والأوراق التجاریة كالشیكات والكمبیالات، وسندات 
إلخ، وبالتالي فعلى الموثق رد ھذه الودائع ...الصرف، والعملات الذھبیة والمجوھرات

  .حال طلبھا، وإلا استحق تعویض قیمتھا من خلال نظام الضمان الجماعي
و الأوراق المالیة لا تثیر نوعاً من الجدل حول كیفیة ردھا أو وإذا كانت الأموال أ

الواردة بالنص " القیم الأخرى"التعویض عن قیمتھا، فإن الصعوبة تكمن في عبارة 
إلخ، والواقع أن ھذه ...كالسندات القابلة للتنفیذ، والھبات والوصایا، وأوراق الأسرة

فقد یصعب تقویمھا نقدیاً، ولھذا فإن ضمانھا الأوراق إذا لم یستطع الموثق أن یردھا عیناً 
لا یمكن تفسیره إلا من خلال ضمان الالتزام برد التعویض عن الأضرار الناجمة عن 

  .)٢(فقدھا
  

نلاحظ أن الإصلاح التشریعي الأھم في القانون الفرنسي، ھو التوسع في نطاق 
اجم عن ممارسة سلطة الضمان الجماعي بسحبھا لتغطي التعویض عن سوء السلوك الن

المھنة أو أداء واجباتھا، فامتد لیشمل كذلك تغطیة الآثار المالیة المترتبة على المسئولیة 
المدنیة للموثق بسبب الخطأ أو الإھمال الناتج عن أداء مھنتھم أو بمناسبتھا، أو بسبب 

وظائفھم خطأ أو إھمال أحد معاونیھم التابعین لھم متى تم ھذا الخطأ أثناء أو بعیب أداء 
  .المعاونة

                                      
)1  (  Article 12 decret no55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers 
publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice 
modifié par ordommance no2006-346 du 23 mars 2006-art. 54 
(V) JORF 24 mars. 2006. 

)2 (  V. Jeanne de Poulpiquet: Responsabilit des notaires, op.cit, 
p.132-133. 
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ویعد نظام صنادیق الضمان المھني أحد أھم الوسائل التي تكفل للمضرور حقھ في 
فحال احتجاج المؤمن بحالات استبعاد التأمین : التعویض، ویبرز دورھا في عدة أحوال

: في مواجھة المضرور حیث یقوم الصندوق في ھذه الحالة بالتكفل بالتعویض، الثانیة
ة مبلغ التأمین لتغطیة الأضرار أو بتعویض المضرور فیكون للمضرور حال عدم كفای

حال دفع المؤمن بتقادم : حق استكمال مبلغ التعویض من خلال صندوق الضمان، وكذلك
المسئولیة محل الضمان ولا یقتصر الأمر عند ھذا الحق بل یتخطاه إلى حالات إفلاس 

  .)١(المؤمن أو فسخ عقد التأمین أو بطلانھ
  .مناط استحقاق التعویض من خلال نظام الضمان الجماعي: یاًثان

إن الضمان الجماعي یقدم حمایة الثقة في المھنة ذاتھا من خلال بث الطمأنینة لدى 
عملاء الموثق على ودائعھم لدیھ أو بحمایتھم من عجزه عن دفع قیمة التعویضات التي 

لنا تطلب المشرع الفرنسي اشتراط یمكن أن تستحق نتیجة أخطائھ المھنیة، وھو ما یفسر 
بمناسبة مھامھم الرسمیة، أو "أن یكون فقد الودائع ناجم عن تلقیھا من قبل الموثقین 

  ".العملیات التي ھم مسئولون عن اتمامھا بسبب أداء وممارسة واجباتھم
: ویبدو في واقع الأمر أن ھذین العنصرین یقدمان معیاراً قانونیاً واحداً یتمثل في

راط أن یكون الإیداع أو سوء السلوك كان بسبب ممارسة مھام التوثیق المعتادة أو اشت
من مرسوم ) ١٢(العادیة، وھذا ھو المعیار الرئیسي الناتج مباشرة من تحلیل نص المادة 

إلا أن شرط العلاقة المباشرة بین  - سالفة الذكر – ١٩٥٦مایو  ٢٠في  ٦٠٤ -٥٥رقم 
بین ممارسة مھنة الموثق من أخرى یمكن أن یؤدي إلى الإیداع أو الخطأ من جھة، و

ضمان رد الودائع أو التعویض عن سوء السلوك لبعض العملاء الذین یدركون أن 
الموثق یتجاوز نطاق الممارسة السلیمة لمھامھا، وعلى ھذا فإن ثمة معیارین یلزم 

ل نظام الضمان تحققھما أو إحداھما لضمان رد الودائع أو قیمتھا لدى الموثق من خلا
  :الجماعي نعرض لھما على النحو التالي

  .الممارسة العادیة لأعمال التوثیق: المعیار الأول
الحقیقة أن صنادیق الضمان الجماعي للموثقین لا یمكن تشبھھا بشركات التأمین 
على المطلق، ذلك أن الھدف من إنشائھا ھو تعزیز الثقة في المھنة من خلال ضمان 

الموثقین عن الأخطاء التي قد تنجم بسبب ممارستھم العادیة للمھنة، تعویض عملاء 
تلك الممارسة التي تكون مستندة إلى القوانین واللوائح الخاصة : ویقصد بالممارسة العادیة

 –بتنظیم ممارسة المھنة، فالضمان ھنا یعطى جمیع الأنشطة المھنیة، وبالتالي یكون 
التعویض عنھا مناطھ أن یكون إیداعھا لدى الموثق ضمان رد تلك الودائع أو  –منطقاً 

  .مسموحاً بھ قانوناً، ویندرج ضمن الممارسة العادیة للمھنة

                                      
أشرف جابر سید مرسي، التأمین م�ن المس�ئولیة الطبی�ة، رس�الة دكت�وراه، كلی�ة الحق�وق، جامع�ة         . د)  ١(

  .م١٩٩٩القاھرة، 
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وبالمثل فضمان العواقب السیئة الناجمة من ممارسة النشاط یكون بالنسبة للأنشطة 
المسموح بممارستھا قانوناً، وھذا ھو وجھ الخلاف بین الضمان الجماعي وعمل شركات 

یضمن سوء السلوك المھني أي الناجم عن الممارسة العادیة للمھنة تلك : لتأمین، فالأولا
التي تحدد إطارھا القواعد القانونیة، مما یبرر ضمان تحمیلھ على المستوى الجمعي 

یمكن أن یمتد إلى ضمان سوء السلوك خارج النطاق : لممارسة المھنة، بینما الثاني
بحسب الاتفاق المبرم بینھ وبین شركة  –وحده  –اقبھ الموثق المھني، وبالتالي یتحمل عو

  .التأمین
وبالترتیب على ذلك فمتى نسب إلى الموثق خطأ مھنیاً ما من شأنھ أن یبطل أحد 
المحررات التي تلقاھا من أحد أقربائھ حتى الدرجة الرابعة على عمود النسب، فإن مثل 

عادیة المھنة، حیث یحظر علیھ قانوناً أن ھذا الخطأ لا یكون قد صدر ضمن الممارسة ال
یتولى بالتوثیق المحررات التي تخص أحد أقربائھ حتى الدرجة الرابعة على عمود 
النسب وفقاً للحظر المقرر قانوناً، ومن ثم فإن ھذا الخطأ لا یكون قابلاً للتعویض بطریق 

  .)١(الضمان الجماعي، لتخلف شرط الممارسة العادیة لأعمال التوثیق
كذلك لا تضمن صنادیق الضمان الجماعي رد قیمة  الودائع المودعة لدى الموثق 
التي لم یثبت أن الإیداع كان بسبب من أسباب ممارسة المھنة، ولذا قضي بعدم تحقق 
مناط الضمان الجماعي للأموال التي أودعھا الطاعن لدى الموثق، متى خلت الأوراق من 

قاري، بل الثابت أن سبب الإیداع كان یتعلق بالاستثمار أن سببھا كان یتعلق بالرھن الع
ولھذا . )٢(العقاري، وبالتالي كون الإیداع غیر مستند إلى الممارسة العادیة لمھنة التوثیق

السبب كثیراً ما ترفض محكمة النقض الفرنسیة تقریر الضمان الجماعي للودائع التي 
نتظام القیود المتعلقة بھ وفقاً للقواعد التي یتلقاھا الموثقین دون تحدید سبب الإیداع أو ا

 –أي أنھ كان بسبب القیام بأحد أعمال التوثیق  –تنظم ذلك بما یكف لحمل سبب الإیداع 
  .)٣(وتفسر دائماً الشك في مصلحة صنادیق الضمان

  

  .عدم ثبوت سوء النیة –المعیار الثاني 
ل تعویضھم عن ودائعھم، تلتزم صنادیق الضمان بتقدیم الضمان للعملاء بما یكف

وكذلك عن الأضرار التي قد تكون لحقتھم من جراء سوء سلوك الموثق الناتج من 
العلاقة بین المضرور من خلال الممارسة العادیة لأعمال التوثیق، یستوي بعد ذلك سوء 
نیة الموثق أو حسن نیتھ، صدر سلوكھ الخاطئ عن عمد أو عن مجرد خطأ، مثل جریمة 

جریمة، فلا أثر لذلك كلھ في الاستحقاق، فحتى خطأ الموثق في القانون یكون  أو لم یمثل

                                      
)1(  Cass. 1 civ., 3 avr. 1979, D. 1979, IR P. 408; Defrenols 199, art 32-
077, no 53, obs. J.-L.Aubert; Journ. Not 1981, art. 56-115, p.620, 
obs. J. de Poulpiquet. 
)2(  V. not. Cass. Ire civ., 6 juill. 1971 et Cass. Fe. Civ., 30 mai 1972, 2 
arrêts, D. 1973, p.37, noe J. Ghestin. 
)3(  Cass. Fe civ., 14 juin 1972, L.C.P.G. 1974,II,627,note J.Ghestin. 
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مشمولاً بالضمان، فصنادیق الضمان تعطي كل الحالات التي لا یعطیھا أو قد لا یضمنھا 
  .)١(التأمین

وفي مقابل ما تقدم یردى بعض الفقھ الفرنسي، وجوب أن یكون لحسن أو سوء نیة 
اط الضمان أو انتفائھ، وھنا لا یمكننا العویل على المعیار الأول العمیل أثراً في تحقق من

بالكلیة، فلا یمكن قبول أو یغط الضمان بعض الأعمال الاحتیالیة حتى لو ألبست ثوب 
الأعمال العادیة لممارسة المھنة، وفي المقابل یتعین حمایة العمیل حسن النیة  الذي أودع 

  .)٢(یندرج ضمن الأعمال الاعتیادیة للتوثیق أموالاً لدى الموثق معتقداً أن ذلك

                                      
)1(  L'article 12 alinéa 3 du décret du 20 mai 1955. 
)2(  Dhr. Gavada, note sous Cass. 1re civ., 6 juill. 1971 J.C.P.G. R. 
Savatler, note sous Cass. l'civ., 6juin 
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  الخاتمــة
وبعد انتھائنا من دراسة ھذا البحث توصلنا إلى بعض النتائج والتوصیات، والتي 

  :نوردھا على النحو التالي
  :النتائــج

لازالت التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي محل خلاف بین القضاء والفقھ، -١
لمترتبة على كلا الوصفین محل خلاف أیضاً، الأمر وبالتالي لازالت الآثار ا

الذین نتج عنھ في معظم الأحیان الإفلات من المسئولیة بإلقاء تبعتھا وتحمیلھا 
إلى خلق إحساس لدى الموثق بأنھ لا  –وبصورة مباشرة  –للدولة، ویؤدي ذلك 

م یُسأل عن كل أخطائھ، مما یخش معھ أن یؤدي بدوره إلى فقده حاسة الاھتما
والدقة لدى القیام بأعباء وظیفتھ، ونعتقد أیضاً أن ھذا الأمر قد یؤدي إلى تحول 
الموثق عن عملھ الفني القانوني المتخصص إلى الشعور بأن مھنتھ مجرد عمل 
وظیفي روتیني دون أن یؤده بشكل أكثر مھنیة فینعكس ذلك في نھایة الأمر 

استوجب التفكیر في وضع  بصورة سلبیة على الممارسة المھنیة ذاتھا، مما
 .قواعد خاصة لمسئولیة الموثق عن أخطائھ المھنیة

الموثق لا یعتبر معاوناً للسلطة القضائیة ، بل ھو یمارس أعمال وظیفتھ باستقلال -٢
تام عنھا، وھو یتبع السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة العدل، فالموثق في القانون 

لتوثیق للعمل الفني ذي الصبغة المصري موظف عینتھ الدولة في مرفق ا
القانونیة المتخصصة، وھو لا یتمتع بولایة القاضي، لا یغیر ذلك من الطبیعة 
الفنیة المتخصصة للمھنة، وبالتالي فإنھ یؤدي واجبھ المنوط بھ قانوناً بوصفھ 
موظفاً عاماً یلتزم قبل الدولة بالأعمال التي یكلف بھا، ومتبعاً في ذلك الالتزامات 

 .ي فرضھا علیھ القانونالت

في نطاق تحدید مسئولیة الدولة عن أعمال الموثق فإن التفرقة بین الخطأ -٣
الشخصي والخطأ المرفقي للموثق تكتسي أھمیة كبیرة في النظام المصري، 
نظراً للصبغة الوظیفیة البحتة للمھنة التي یرتبط من خلالھا الموثق بالدولة، 

تقدیر مدى انعقاد مسئولیتھ المدنیة أن نقیم تلك  والتي بسببھا یجب عند البحث في
التفرقة لتحدید عند من یستقر دفع قیمة التعویض عما حاق بالمضرور من 

 .أضرار نتیجة إخلال الموثق بأحد التزاماتھ المھنیة

أما ھذه التفرقة فلم یكن لھا أدنى قیمة في القانون الفرنسي والتشریعات 
البلجیكي، وقانون ولایة كیبك الكندیة، وكذلك التي تدور في فلكھ كالقانون 

القانون الجزائري، حیث إن الموثق في ھذه التشریعات، ولئن كان ضابطاً عاماً 
یملك جزء من السلطة العامة، إلا أنھ یؤدي أعمال مھنتھ بحریة تامة في نطاق 

ھذا من القواعد التنظیمیة، ولھذا فمسئولیتھ المدنیة شخصیة في جمیع الأحوال، ل
 .تستبعد مسئولیة الدولة عن أعمالھ تماماً
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متى كان السلوك الخاطئ الذي صدر من الموثق قد اتخذ شكل قرار إداري إیجابي -٤
أو سلبي باعتباره موظفاً عاماً، فلا جدال في انعقاد الاختصاص الولائي بنظر 

لى دعوى المسئولیة الإداریة الناتجة عن ذلك لمحاكم مجلس الدولة، استناداً إ
من قانون مجلس الدولة رقم ) ١٠(صراحة البندین خامساً وعاشراً من المادة 

، أما إذا لم یرق ھذا السلوك الخاطئ إلى مرتبة القرار ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(
الإداري فلا یعدو الأمر كونھ حینئذ مجرد عمل مادي أو تصرف قانوني، 

لمحاكم  –أیضاً  –ودعوى المسئولیة الإداریة الناشئة عن ذلك تنعقد ولائیاً 
من قانون مجلس ) ١٠(من المادة ) حادي عشر(مجلس الدولة استناداً إلى البند 

 .الدولة باعتبارھا تندرج ضمن سائر المنازعات الإداریة

أن الدولة لا یستقر لدیھا قیمة التعویض المقضي بھ إلا إذا وصف خطأ الموثق -٥
یتھا أصلیة، أما إذا وصف خطأ بالخطأ المرفقي، ففي ھذه الحالة فقط تكون مسئول

الموثق الشخصي بھي تؤده عنھ باعتباره تابعاً لھا، ویمكنھا أن ترجع علیھ بقیمة 
ما دفعتھ فمسئولیتھا ھنا احتیاطیة، أما إذا أدت قیمة التعویض المقضي بھ 

مدني /١٦٩بالتضامن مع الغیر في حالة الخطأ المشترك استناداً إلى المادة 
كفیل المتضامن كفالة مصدرھا القانون، ومن ثم كان لھا أن فتكون في حكم ال

ترجع على ھذا الغیر فیما دفعتھ، أما عندما یشترك أحد أطراف الإجراء مع 
الغیر ومع الموثق في الخطأ، فتلتزم الدولة بدفع قیمة التعویض المقضي بھ، 

جع على استناداً إلى الالتزام التضاممي أي بوصفھا متضامة، فیكون لھا أن تر
 .المسئول بقدر نصیبھ من الخطأ

یمثل نظام الضمان في فرنسا حمایة حقیقیة للمضرور من الخطأ المھني للموثق، -٦
إذ یكفي لتحقق مناط استحقاقا التعویض في ظلالھ تحقق الضرر، بید أن ھذا 
النظام لا نعتقد إمكانیة تطبیقھ في ظل نظام التوثیق المصري الحالي، فأساس 

ن ھو الممارسة الحرة للمھنة، والتي تفترض وجود ھیاكل مھنیة نظام الضما
لتنظیم المھنة، من أھم اختصاصاتھا إنشاء ھذه الصنادیق وإدارتھا، واستثمار 

 .أموالھا، وتنمیة مواردھا

ثم نأتي إلى أھم التوصیات  التي نأمل وضعھا في الاعتبار كوجھة نظر 
  :قابلة للنقاش 

  .التوصیــات: ثانیاً
لمھم التشدد عند وضع شروط شغل الوظیفة لتتناسب مع أھمیتھا وخطورة من ا-١

الآثار الناجمة عن ممارسة مھامھا، فمثلاً ضرورة وضع قید یحظ على مكتسبي 
الجنسیة المصریة ممارسة المھنة إلا بعد التأكد من ولائھم الوطني خلال فترة 

ن یكون حاصلاً على زمنیة معینة، كما لوحظ أن المشرع لم یشترط في الموثق أ
، وحتى ھذا الشرط جاء ٥/١٩٦٤مؤھل متخصص إلا بعد إصدار القانون رقم 

على استحیاء، فلم یخاطب الموثق وحده بل إنھ شمل طوائف فنیة أخرى 
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محاسبیة وھندسیة، مما یؤكد على عدم وضوح أھمیة المھنة في ذھن المشرع 
 .المصري

لحصول على لیسانس وأرى أنھ لا یجب أن نقف عند حد اشتراط ا
الحقوق أو ما یعادلھ، وإنما حان الأوان أن نتخطى ذلك إلى آفاق أرحب وأعمق 
بتحدید نوع معین من الدراسة القانونیة المتخصصة لیس فقط لضمان تأمین 
تأھیل موثق المستقبل تأھیلاً متخصصاً یكفل حسن قیامھ بالأعباء الملقاة على 

أیضاً بما یضمن تطور المھنة ذاتھا، وعلیھ  عاتقھ على أفضل وجھ فحسب، وإنما
نأمل ألا یكتفى بالحصول على دردة اللیسانس في الحقوق كمسوغ للتعیین، بل 
یضاف فوق ذلك اشتراط الحصول على دبلوم متخصص في التوثیق یتم الاتفاق 
على تحدید مادتھ العلمیة بین كلیات الحقوق والمجلس الأعلى للتوثیق یضمن 

المستقبل بالمادة العلمیة التي تعینھ على مجابھة حیاتھ العملیة تسلیح موثق 
  .الصعبة

ندعو إلى التفكیر لإیجاد طرق للتعیین المتوازي من بعض الفئات ذات الصلة -٢
بمرفق التوثیق الذین من شأن إلحاقھم بھ إثراءً للمھنة التوثیقیة وارتقاءً بھا كما 

نا مجاراة القانون الفرنسي في في القانون الفرنسي، وحتى مع عدم استطاعت
تطوره ھذا، فلیس أقل من أن نقترح تعدیل تشریعي نضمن بموجبھ الفصل بین 
وسیلتي الاختبار التحریري والاختبار الشفھي للمرشحین، وأن تتشكل لذلك 
لجنتین ذواتا عناصر مھنیة وأكادیمیة أخرى قضائیة من المشھود بكفایتھم، 

 .الحالیة للفصل بین وسیلتي الاختیار

الواقع أن التذرع بعدم إمكانیة مسایرة النظام الفرنسي على سند من القول -٣
باختلاف الظروف الطبیعیة، مردود علیھ بأنھ وعلى فرض صحة ذلك فإنھ لا 
یمنع مطلقاً من الاتجاه صوب تشكیل مجلس تأدیب للموثقین یضم موثقین مھنیین 

ثیل السلطة القضائیة بواسطة أحد مشھود لھم بالكفایة والنزاھة، فضلاً عن تم
مستشاري مجلس الدولة، ویكون لھذا المجلس السلطة في توقیع العقوبات إلى حد 
معین، وإلا انعقد الاختصاص بنظر الدعوى التأدیبیة أمام المحكمة التأدیبیة 
المختصة محلیاً ونوعیاً، مع منح المجلس الأعلى للموثقین السلطة في تحریك 

 .بیة أمام مجلس التأدیبالدعوى التأدی

یُعد إعمال القواعد العامة في المسئولیة المدنیة على مسئولیة الموثق تجاه عملائھ -٤
أمر محفوف بكثیر من المخاطر، لما قد یؤد إلى إثقال كاھل المتضرر بإثبات 
خطأ الموثق ناھیك عن إثبات الضرر الذي حاق بھ من جراء ھذا الخطأ، ومن 

لصعوبة إثبات ھذا الخطأ، فتكون المطالبة بالتعویض  ثم ضیاع حق المضرور،
أشد معاناة وأشق من الضرر ذاتھ، وھو الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي إلى 
الاجتھاد في كثیر من الأحیان للتحرر من ھذه القواعد حمایة لعملاء الموثق، 
ومن ثم نؤید ضرورة أن یتدخل المشرع المصري بوضع قواعد خاصة تراعي 
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یعة الخاصة للمھنة من ناحیة، وتحقق التوازن بین الموثق وعملائھ من الطب
أخرى، وتحدد ھذه القواعد في قانون التوثیق ذاتھ مع حسم مسألة الاختصاص 

 .بنظر دعوى المسئولیة

یجب الاعتراف بأن المسئولیة التقصیریة تكفل ضماناً للأفراد المتعاملین مع -٥
عتبر خطأ یرتكبھ الموثق ما دام ترتب علیھ الموثق، فھي تشمل كل ما یمكن أن ی

ضرر للغیر، وبالتالي فلا شك أن المسئولیة التقصیریة غدت أوسع نطاقاً من 
مدى المسئولیة العقدیة، ولھذا فمن المفید استبعاد قواعد المسئولیة العقدیة من 

  .التطبیق على الموظفین لأنھا تود إلى تضییق دائرة مسئولیتھم
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